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 لجزائر عدة تطورات منذ الاستقلاللقد عرف النظام القانوني للأملاك العقارية في ا
وهذا نظرا للارتباط الوثيق بين نظام الملكية بصفة عامة، والنظام السياسي والاقتصادي 

المطبق في البلاد، وكأصل عام فان الملكية العقارية الخاصة لابد إثباتها بموجب سندات 
الذي جعل الجهات المسؤولة  ،العقاري  التطهيرعملية  رسمية، ونظرا للأهمية القصوى في

رسمية، وعلى هذا حلول بخصوص ملاك العقارات دون حيازتهم لسندات تفكر في إيجاد 
 العقاري العام.المشرع الجزائري ما يعرف بالمسح  الأساس اعتمد

 ري الحديثما تطلبه التنظيم العقاتعتبر هذه التسمية الوصفية القانونية لهذه العقارات 
 إعداديتضمن  2757نوفمبر 21المؤرخ في  57-57رقم  الأمراصدر المشرع الجزائري  إذ

، كما ضبط جوانبه بواسطة نصوص (1)المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري 
المسح  بإعداديتعلق  2757مارس  17المؤرخ في  71-57تنظيمية منها المرسوم رقم 

يتعلق بتأسيس   2757مارس  17المؤرخ في  76-57قم ، والمرسوم ر (2)العقاري العام
 .(3)السجل العقاري 
مسح إنّ :" السابق الذكر، التي نصت على 57-57 الأمرمن  02 المادة إلىبالرجوع 
 ،ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا في التسجيل العقاري"يحدد  الأراضي العام

وتحديد طبيعة السابق الذكر الغرض منها  71-57في المرسوم رقم  47كما أضافت المادة 
 وكذا طريقة استغلال هذه العقارات. أصحاب الحقوق العينية،و  المالكون  الأراضي وكذا

 بمجرد الانتهاء من إجراءات المسح العقاري التي تتم عبر القيام بتحقيقات ميدانية إن  
ملية المخططات البيانية المستعملة في ع إعدادقصد رسم حدود العقارات وترتيبها ليتم بعدها 

 المسح العقاري، والتي تكون من خلال صور جوية تمثل مساحة الإقليم المراد مسحه على
 
 

                                                             
يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج  21/22/2757مؤرخ في  57-57الأمر رقم  (1)

 ، معدل ومتمم.21/22/2757صادرة في  71عدد 
صادرة في  14يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج.ر.ج.ج عدد  17/46/2757مؤرخ في  71-57مرسوم رقم  (2)

 معدل ومتمم. 26/47/2757
، صادرة بتاريخ 64، يتعلق بتأسيس سجل عقاري، ج.ر.ج.ج عدد2757مارس  17المؤرخ في  76-57مرسوم  (3)

64/47/2757. 
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المخططات، بعده الانتهاء من هذا تنطلق عملية المسح العقاري وهذا من خلال قرار  
 27 الرسمية ذلك قبلصادر من الوالي المختص، الذي بدوره يكون محلا للنشر في الجريدة 

سمى لجنة لجنة ت إطارعملية في وثائق المسح، وتتم ال إعداديوما من افتتاح العملية لتسهيل 
المسح العقاري تتكون من أعضاء مختلف المديريات ويرأسها قاضي، ليتم بعدها إيداع 

عدها ب الوثائق الممسوحة الناتجة من عملية المسح العقاري لدى المحافظة العقارية، ليقوم
 المحافظ العقاري بتأسيس السجل العقاري.

 أوا مؤقتا ترقيم أم ابمجرد استلام وثائق المسح تبدأ عملية ترقيم العقارات الممسوحة  إن  
الجمهور بكل عملية ليتبين للمعنيين الاعتراض على نتائج  إعلامترقيما نهائيا، وذلك بعد 

 ئق المسح لدى المحافظة العقارية.المسح، وذلك في أجل شهرين من تاريخ إيداع وثا
القانون قد خول للمحافظ العقاري سلطة المصالحة مع إمكانية تحرير محضر عدم  إن  

الجهات القضائية المعنية، كما مكن  أمامالصلح يبلغ للأطراف، قصد ممارسة اعتراضهم 
م الخاصة ك للرسو البطاقات العقارية، وبعد تسديد المال بإعدادالقانون أيضا المحافظ العقاري 

المحددة قانونا يسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري الذي يعتبر نتيجة حتمية لشهر وثائق 
 المسح.

 هاأوردناهذه السلطات المخولة لمديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية التي  أمام
امهم ههناك خصومات قضائية وذلك نظرا للثغرات والنقائص التي تكتنف م أن تكون يجب 

المترتبة من عملية المسح هو ترقيم العقارات ترقيما  الآثارم ه  أ لذلك يمكن القول بانه من 
 مرالأمؤقتا، غير انه في الغالب ما يكون هذا الترقيم محل اعتراضات من ذوي المصلحة، 

 تأخير تثبيت الملكية العقارية. شانهالذي من 
البالغة التي تتضح في كثير من  للأهميةيعود سبب اختيار هذا الموضوع بالنظر 

الأوجه، نذكر منها الأهمية الاجتماعية التي تبرز من خلال فكرة المجتمع في الحماية 
القانونية للعقارات على اختلاف أنواعها، وذلك بتحديد الحدود وكذا الحرص على الملكية 

 العقارية وحمايتها لارتباطها بالدين الإسلامي من خلال تقسيم الميراث.
عملية كون مشكلة الترقيم العقاري وما ينجر عنه من تسليم الدفتر العقاري،  وأهمية

 والقانوني المتعلق بالعقار. الأكاديميمسالة تستدعي اهتمام البحث 
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الرغبة والميول لمواضيع المنازعات العقارية كمادة  إلىالأسباب الذاتية فتعود  أم ا
أساسية في التفويض المتعلق بنيل شهادة الماستر في القانون الخاص لتوسع المداولة العلمية 

 في مجال المنازعات العقارية.
وضوع، الم أبعادفيما يخص الصعوبات فتتجلى في كون لا يوجد مؤلف جامعا لكل  أم ا

، ردناهأعتديه وكون المؤلفات التي وجدناها لا تتناول الموضوع كما وكذا المشاكل التي ت
بذل الذي جعلنا ن الأمرندرة الاجتهاد القضائي في مجال الغاء الدفتر العقاري،  إلىإضافة 

 الجهد في البحث والتحليل.
تظهر أهمية موضوع المنازعات المتعلقة بمسح الأملاك العقارية باسم الغير، هو ما 

، وتطرح فرض نفسهامن طرح إشكالية أساسية وجدناها ت مشكلات قانونية تقتضي يتولد من
 صيغتها على النحو التالي:

فيما يكمن مدى فعالية النصوص القانونية في تسوية الاعتراضات الناشئة عن 
 النهائي بعد عملية المسح العقاري؟ أوالترقيم المؤقت 

 أن ناارتأيدراسة موضوع البحث، الذي  اقتضت الضرورة المنهجية الاعتماد في معالجة
 :ينطويان على مبحثين ولكل واحد منهما على مطلبين نتناوله في فصلين رئيسيين

 الفصل الأول: الأساس القانوني للترقيم العقاري والمنازعات الناشئة عنه.
 .الفصل الثاني: المنازعات اللاحقة للترقيم العقاري 



 

4 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 الأساس القانوني للترقيم العقاري 
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ص في هذا السجل امر هام، حر  يعتبر تأسيس السجل العقاري وتحديد الحقوق العينية 
عليه المشرع الجزائري وهذا من اجل ضبط الملكية العقارية وحمايتها، وعلى هذا الأساس 

فرض المشرع الجزائري إجراءات وجب اتباعها وذلك انطلاقا من أعمال المسح العقاري 
مجموعات و والمتمثلة في التنظيم وتحديد الحدود، وكذا التحقيق الميداني وترتيب الأقسام 

الملكية وإيداعها لدى المحافظة العقارية وصولا إلى العملية الهامة محل الدراسة والمتمثلة في 
عملية الترقيم العقاري بكافة أنواعه وحالاته ليقوم من خلالها الاعتراف بحق الملكية العقارية 

 وكذا الحقوق العينية الأخرى.
نية قد تتضرر من جراء عملية يحدث في بعض الحالات وان أصحاب الحقوق العي

المسح أو الترقيم فقد يحدث خطا في تحديد العقار أو مساحته، كما قد يرقم هذا العقار لفائدة 
 الغير كما قد يتغيب أصحاب الحقوق فيتم تسجيل هذا العقار لحساب المجهول.

الأمر الذي أقره المشرع حينما خول للأطراف الاعتراض ضد الترقيم المؤقت، وذلك 
أمام الإدارة المختصة أو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة من اجل نقص أو تعديل أو 

لك بعد تحديد الأساس القانوني للترقيم العقاري في المبحث الأول، ثم ، وذ(1)الغاء الترقيم
تحديد المنازعات الناتجة عن الترقيم العقاري في المبحث الثاني. 

 

 المبحث الأول
 الأساس القانوني للترقيم العقاري 

العام للأراضي يتم إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية أعمال المسح  امبعد اختت
المختصة إقليميا، والمكلفة قانونا بمسك السجل العقاري الذي بدوره يتكون من مجموعة 

البطاقات العقارية، ومن خلال هذا المبحث سنحاول أن نتطرق إلى الترقيم العقاري بنوعيه 
المؤقت والنهائي، كما سنحاول أن نسلط الضوء على كل نوع مع إبراز الآليات والطرق 

طرف المحافظ العقاري في إعطاء الترقيم للعقارات الممسوحة، وهذا من المعتمدة عليها من 
 خلال الترقيم العقاري المؤقت )المطلب الأول( والترقيم العقاري النهائي )المطلب الثاني(.

 
 

                                                             
صياد كريم، فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم والإنسانية، ( 1)

 .277، ص64مجلد 
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 المطلب الأول
 الترقيم العقاري المؤقت

 التعلق بتأسيس السجل العقاري، 76-75من المرسوم  27و 26نجد في المادتين 
 ثلاثة أنواع من الترقيم العقاري المؤقت وفق ما يلي

 الفرع الأول
 أشهر 4الترقيم العقاري المؤقت لمدة 

يقوم المحافظ العقاري المختص إقليميا بتأسيس السجل العقاري بعد استلام وثائق 
المسح العام، بعدها يقوم بتفحص جميع الوثائق المودعة لديه قبل إعداد البطاقات العقارية 

أيام، محددا بذلك  1لعقارات محل المسح، ليقوم بعدها بتحرير محضر التسليم في أجل ل
 الأقسام المودعة وكذا البلدية المعنية هذا بالنسبة لنشرة إعلام الجمهور.

السابق الذكر، أن   76-57من المرسوم التنفيذي  26كما نجد بالرجوع إلى المادة 
 وهي: (1)الوثائق المرفقة بوثائق منح الترقيمالمحافظ العقاري يجب أن يتأكد من 

 أولا: الحيازة الثابتة بسندات رسمية
  :في (2)تتمثل هذه السندات

المؤرخ  17-74من القانون  67المنصوص عليها في المادة  شهادة الحيازة المشهرة:أ/ 
المؤرخ  177-72المتعلق بالتوجيه العقاري، وكذلك المرسوم التنفيذي  21/22/2774في 
وهذه السندات تمنح في المناطق  يحدد كيفية إعداد شهادة الحيازة الذي 15/45/2772في 

 التي لم يشملها بعد عملية المسح العام للأراضي. 
يما هناك خلاف ف أوالتي لا تتضمن معلومات كافية على العقار، وهي  :العقود المشهرةب/ 

 يخص المساحة، وعلى الرغم من أن  المالك يحوز لسند رسمي مشهر إلا  
 أو، أشهر 7ذلك لمدة  ،المحافظ العقاري يقوم بترقيم العقار ترقيما مؤقتا وليس نهائيا أن   

 الأسباب المذكورة أعلاه. إلىيرجع السبب في ذلك 
 
 

                                                             
حويدق عثمان، منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  (1)

 . 16-12، ص.ص 1421، جوان 7عدد
 . 57، ص1426حمدي باشا عمرـ آليات تطهير الملكية العقارية، دار هومة، الجزائر،  (2)
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يون تاريخ الحكم قد مضى عليه  التي تتعلق بالمنازعات العقارية:القضائية  الأحكامج/ 
 يازة الفعلية التي تجاوزت مدةسنة، وبالتالي يمكن اعتباره كقرينة على الح 27أكثر من 

 سنة.27
 يازة بسندات عرفية ثابتة التاريخالح ثانيا:

أشهر، في حالة وجود عقود  7العقاري بترقيم العقارات ترقيم مؤقت لمدة يقوم المحافظ 
-57من المرسوم التنفيذي  26عرفية ثابتة التاريخ وقبل صدور قانون التوثيق، وفقا للمادة 

أشهر ولم يسجل أي  7سنة وبعد انتهاء مدة  27السابق الذكر، هذه الحيازة ثابتة لمدة  76
ي ترقيم نهائي ويستفيد المعني من الدفتر العقار  إلىنه يتحول اعتراض عن هذا الترقيم، فا

 . (1)فيما بعد
 الفرع الثاني 

 الترقيم العقاري المؤقت لمدة سنتين
 ثباتلإسندات كافية  الظاهرين يملك أطرافهايرقم المحافظ العقاري العقارات التي لا  

 السالف الذكر 76-57المرسوم من  27ملكيتهم لها، ترقيما مقتا لمدة سنتين وفقا للمادة 
الغائه  وأترقيم نهائي فيما بعد، شريطة عدم تسجيل أي اعتراض ضدهم  إلىليتحول بعدها 

 قضاء وهذا ما سنبرزه فيما يأتي:
 أولا: الحيازة بسند غير كافي

الصادرة عن المديرية  47/47/1447المؤرخة في  7727تم صدور المذكرة رقم 
 مسالة الشروط الموضوعية لتسوية العقارات في  إلىالتي تطرقت  الوطنية، للأملاكالعامة 

ريخ لها تا ي، وهذا في حالة حقوق مشهرة ومثالها العقود العرفية التالمجهول حساب
بالنسبة للعقود العرفية  الأمر، وكذلك 2754صادرة بعد قانون التوثيق سنة  ثابت، ولكنها
لحيازة، ا لإثباتكل هذه السندات غبر كافية  أن  المسح، معتبرا ذلك  أعوان مرورالمحررة قبل 

إعطائها ترقيم مؤقت لمدة سنيتن، وهذا لتمكين  إلىيؤدي بالمحافظ العقاري  الذي الأمر
 .(2)يصبح الترقيم نهائي أنالقانونية قبل  الآجالأصحاب الحقوق من تقديم اعتراض في 

 ثانيا: حيازة العقار بدون سند
السابقة الذكر أعلاه والهدف منها هو بذا الجهد  7727ذكرت هذه الحالة في المذكرة 

 والتأكد من خلال التحقيق في ممارسة الحيازة الفعلية، والتي يجب أن تكون قبل مرور أعوان 
                                                             

 .57حمدي باشا عمر، مرجع سابق،  (1)
 

 .722، ص1441زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  (2)
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المسح على الأقل، كما يمكن لأعوان المسح أن يطلبوا من الحائز تدعيم حيازته المادية 
 .(1)مصرح بها أمام الموثق بشهادة الشهود

 الفرع الثالث
 سنة 11الترقيم العقاري المؤقت لمدة 

-27، وذلك بموجب القانون رقم 57-57 الأمرتندرج هذه الحالة في الباب الثاني من 
، هذا بموجب 1427والمتضمن قانون المالية لعام  1427ديسمبر  64المؤرخ في  24

جاء فيها  والتيالمذكور أعلاه،  الأمرمكرر من  16منه والتي استحدثت المادة  75المادة 
عقار لم يطالب به خلال المسح العام للأراضي، يكون مصيره الترقيم النهائي  على أن  كل

 وباسم الدولة.
، المتضمن 1425ديسمبر  15المؤرخ في  22-25صدور القانون رقم  بعدانه و  إلا  

 16منه التي عدلت بدورها أحكام المادة  17وبموجب المادة  1421قانون المالية لسنة 
العقارات الغير مطالب بها من أصحابها تسجل  أن  م التأكيد على من خلالها ت مكرر، التي

سنة  27تلقائيا ضمن العقارات الغير مطالب بها، وترقم العقارات هنا ترقيما مؤقتا لمدة 
وبالتالي فقد أعطت هذه المادة للمحافظ العقاري النهائي للقيام بتحقيق وذلك في حالة تقديم 

 ارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في الجزائر.طلب تسوية فعالية الترقيم للعق
 المذكورة سابقا بين حالتين: مكرر 22وميزت المادة 

الحالة الأولى هي التي يكون فيها مقدم الطلب بحوزته سند مشهر، ففي هذه الحالة 
 سنة، منذ تاريخ إيداع وثائق  27يراجع هذا الترقيم خلال مدة  أنيحق للمحافظ العقاري 

باسم  الطالب، فيقوم المحافظ بترقيم العقار ترقيما نهائيا لصالح كان التحقيقالمسح لديه متى 
 المالك.

الحالة الثانية هي التي يكون فيها مقدم الطلب لا يحوز على سند مشهر، وبالتالي يحق 
ي ر له التقدم بطلب خلال مدة سنتين من تاريخ إيداع وثائق المسح، وهنا يقوم المحافظ العقا

قوم ي ت الحيازةو ثب من قتحق متىو بتحقيق وذلك عن طريق الاتصال بالإدارات المعنية، 
 محل  العقار أن  من خلال التحقيق  أن  يم العقار ترقيم مؤقت لمدة سنتين، اذا تبين بترق

                                                             
صياد كريم، القيود الشكلية في المعاملات العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص العقود، كلية (  1)

 .61، ص1427الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد أولحاج، البويرة، 
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التحقيق مملوك للدولة، فيقوم بترقيم العقار بصفة نهائية للدولة، وما يمكن ملاحظته في هذا 
المشرع قد قام باستبدال مصطلح )العقارات المسجلة في حساب المجهول(  أن  المجال هو 

مسح الأراضي(،  أشغال أثناءبمصطلح حديث هو )حساب العقارات غير المطالب بها 
 .(1)لترقيم مؤقت بعدما كان نهائياوالذي من خلاله جعل ا

 المطلب الثاني
 ركائز الترقيم النهائي

ترقم العقارات نهائيا إذا كان ملاكها يحوزون على سندات رسمية، أو على مستندات  
عرفية ثابتة التاريخ كما قد ترقم العقارات نهائيا في حالة انقضاء الآجال القانونية للاعتراض 

 الترقيمات.الخاص بكل نوع من 
 الفرع الأول

 السندات الرسمية
:" العقد الرسمي عقد شكلي فيه التي تنص جم.من ق. 224بموجب نص المادة 

من تلقاء من ذوي  أو ما تم لديه بخدمة عامةشخص مكلف  أوضابط عمومي  أوموظف 
 من خلال هذه الشأن، وذلك عن طريق الأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه"،

الجهة المصدرة لها فإم ا أن  إلىالمادة يمكن القول بان السندات الرسمية متنوعة، وهذا راجع 
تكون سندات توثيقية وهي التي تصدر عن الموثق، والذي بدوره يقوم بتحرير العقود على 

 تصدر ياختلاف أنواعها كالبيع والوصية، الهبة.....الخ، وإم ا تكون سندات إدارية وهي الت
عن الإدارة العمومية، هذا عندما تتصرف في عقاراتها مثالها: عقد استصلاح الأراضي،  

 عقد البيع الإداري، عقد الامتياز.
ي القرارات القضائية الصادرة ف أوذلك السندات القضائية وهي تلك الأحكام  إلىيضاف 

 ات رية المتعلقة بإثبمختلف الجهات القضائية، وهذا في حالة الفصل في النزاعات العقا
نقلها ومثالها: حكم تثبيت الوعد بالبيع، الحكم الفاصل في دعوى قسمة  أوالملكية العقارية 

 .(2)الأملاك الشائعة وحكم تثبيت الشفعة
 
 
 

                                                             
 . 16حويدق عثمان، مرجع سابق، ص (1)
صياد كريم، فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم والإنسانية،  (2)

 .277مرجع سابق، ص
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 الفرع الثاني
 السندات العرفية الثابتة التاريخ

عن  وأيعرف السند العرفي بانه ذلك العقد الذي يتولى تحريره الأطراف سواء بأنفسهم 
 أييه، عل الأطرافالمحرر العرفي هو توقيع  أوطريق وكلائهم، وما يهم في العقد العرفي 

شترط ، كما يإثباتشرط التوقيع في المحررات العرفية ضروري للاعتماد عليه كدليل  أن  
يكون السند العرفي ثابت التاريخ وان تكون المعاملة العقارية محل العقد قد وقعت  أن أيضا

 .(1)ق.م.ج 223قبل سريان قانون التوثيق، وهذا من خلال ما جاء في المادة 
 الفرع الثالث

 انقضاء اجل الاعتراض في الترقيم العقاري المؤقت
اء ، انه يمكن القول بان انقضأنواعهذكر سابقا في الترقيم العقاري المؤقت من خلال  

المدة القانونية المخصصة لكل نوع دون وجود أي اعتراضات عليها، كذلك في حالة وجود 
ية بعد قرارات قضائ أو أحكاماعتراضات محالة على الجهات القضائية للفصل فيها، وصدور 

هن يتحول الترقيم من مؤقت نهائي، الذي من خلاله يمنح للمالك الدفتر العقاري ما  التأسيس
 .(2)الجهات القضائية المختصة أماملم يكن هناك اعتراض على الترقيم النهائي 

 المبحث الثاني
 المنازعات الناشئة عن الترقيم العقاري 

بدوره  السجل العقاري، الذي لتأسيساعتبار مسالة الترقيم العقاري القاعدة الأساسية  إن  
ن عملية المسح العام م إشكالكنتيجة حتمية بعد عملية إيداع ووثائق المسح بعد  يتأسس

ي وه إلا  طرف مديرية مسح الأراضي، وهذا الإيداع يكون من الجهة المختصة قانونا بذلك 
ظة المحاف مأماالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، مما ينجر عنه حدوث اعتراضات سواء 

 المختصة بالفصل في ذلك. القضائيةعلى مستوى الجهات  أوالعقارية كجهة إدارية، 
 
 
 

                                                             
حقوق، شهادة الدكتوراه في السوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل  (1)

 .76، ص1427تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
جعبوب محفوظ، الشهر العيني واستقرار المعاملات العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون  (2)

 .57، ص1426الجزائر، العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 المطلب الأول
 دور المحافظ العقاري في فض منازعات الترقيم العقاري 

س الذي كر   2776ماي  27المؤرخ في  216-76صدر المرسوم التنفيذي رقم   
الدور الفعال الذي يتولى  إبرازموضوع الدور الإيجابي للمحافظ العقاري، هذا من خلال 

زاع من الن أطرافالصلح بين  إجراءالمحافظ العقاري القيام به، والذي يتجلى في إمكانية 
 جهة، وعند إعادة النظر في مسالة الترقيم المؤقت الذي تم لحساب مجهول من جهة أخرى. 

 الفرع الأول
 ارتباط الصلح بالترقيم المؤقت

 بعملية ترقيم العقارات الممسوحة القيام أثناءحدث إجراءات ي وكأيمن البديهي  إن  
الذي أدى  الأمرنشوب وحدوث اعتراضات وذلك من كل طرف له مصلحة في ذلك، 

 استحداث طريقة قانونية وذلك قصد التصدي لهذه الإجراءات. إلىبالمشرع الجزائري 
من  11الصلح هذا ما جاء في نص المادة  إجراءمن خلال النص على  يتضح ذلك

السجل العقاري المعدل  بتأسيس، المتعلق 2757مارس  17المؤرخ في  76-57المرسوم 
 أعطىالسابقة الذكر بان المشرع الجزائري قد  27والمتمم، بدراسة ما جاء في فحوى المادة 

الصلح بين الأطراف المتنازعة، هذا فيما يخص الترقيم  لإجراءسلطة واسعة للمحافظ العقاري 
 .(1)العقاري المؤقت دون الترقيم العقاري النهائي

يمكن القول على هذا الأساس بانه لكل شخص له حق على عقار ممسوح ومرقم 
المحافظة العقاري المختص إقليميا، ويكون  أماماعتراض  بإيداعترقيما مؤقتا، القيام 

 المحافظ العقاري وذلك إلىعن طريق احتجاج مكتوب مقدم  إم اذه الحالة الاعتراض في ه
يسجل الاعتراض في السجل الخاص  أنله الحق  أوعن طريق رسالة موصى عليها، 

 المخصص لذلك هذا على مستوى المحافظة العقارية.
تجدر الإشارة على انه يتم فتح سجل واحد داخل الاختصاص الإقليمي لدى المحافظة 

العقارية، ويكون مؤشرا وموقعا من طرف المدير ويتولى القيام بمهمة تسجيل الاعتراضات 
حصر في القيام بتسجيل ثانية، كون مكلف من إدارة المحافظة العقارية ودوره ين

عيد يلتزم باحترام الموا  أنيستوجب في هذا السياق على المحافظ العقاري الاعتراضات، ما 
 نية المواعيد القانو  أن  القانونية المخصص لكل نوع من الترقيمات المؤقتة، وهذا انطلاقا من 

 
                                                             

 .77صمرجع سابق، سوالم سفيان،  (1)
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وفيما يخص مسالة  (1)ي حال من الأحوال مخالفتهابأتعتبر من النظام العام، ولا يجوز 
 ين:الأمر الإصلاح في مجال الترقيم العقاري المؤقت فتنتهي بأحد 

 : حالة نجاح محاولة الصلحأولا
 رافهأطنتج عن محاولة الصلح بين  إذاالمهم من القيام بالصلح بحيث  الأمريعتبر 

اتفاق الذي بموجبه يتفق الطرفان بالرضا لما جاء في الوقائع المعتادة بينهما، فيتولى 
تم شهر ي أنهذا الاتفاق في شكل محضر الصلح، ويجب  إفراغ إلى بدورهالمحافظ العقاري 

هذا المحضر في السجل العقاري وهذا لكي يكون سند رسمي ويتمتع بالقوة الإلزامية في 
 .(2)مواجهة الأطراف

 ثانيا: حالة فشل محاولة الصلح
 لم تثمر محاولة الصلح إذايقوم المحافظ العقاري بتحرير محضر عدم الصلح حالة ما 

اتفاق على الوقائع المتنازع عليها، بعد تحرير المحضر يبلغ  إلىالوصول  إلىبين الأطراف 
القضاء وذلك لرفع دعواهم  إلىللجوء  أشهر 7الأطراف المعينة ولهم في ذلك مهملة  إلى
م ثم غاية صدور حك إلىالجهات القضائية المختصة، وهنا يتم إيقاف الترقيم النهائي  أمام

 لقوة الشيء المقضي فيه.قرار قضائي نهائي فاصل في الموضوع حائز 
القضاء  إلىالممنوحة للأطراف للجوء  أشهر 7يمكن القول بانه في حالة انقضاء مدة 

قانوني وكذا لم يتم تبليغ المحافظ العقاري باي عريضة لرفع دعوى  إجراءأي يها فولم يتم 
 ن  أترقيم العقارات في السجل العقاري واعتبار  إلىقضائية، فيلجئ المحافظ العقاري 

 الاعتراض كان لم يكن.
ة تغييب أحد لرة في كيفية التعامل والتصدي لمسأيواجه المحافظ العقاري صعوبات كثي

نظمت  الوطنية للأملاكالمديرية العامة  أن   إلا  جلسة الصلح لغياب النص التشريعي،  أطراف
 :ييلما هذا وفق  27/45/1427في  المؤرخة 25117بموجب المذكرة رقم  الإشكالهذا 

 أ/ حالة غياب المعترض:
شهر، يتعدى تاريخ انعقاد مدة ال ألايتولى المحافظ العقاري بعقد جلسة صلح ثانية على 

كل الأطراف فاذا حدث وان تخلف المعترض عن  إلىاستدعاء  بإرسالوذلك بعد القيام 
لح صمحضر عدم جدوى جلسة ال بإعدادحضور جلسة الصلح الثانية فيقوم المحافظ العقاري 

 .(3)المعترض بذلك فيما بعد إخطارمع 
                                                             

 .572حويذق عثمان، مرجع سابق، ص (1)
 مرجع نفسه. (2)
 .55جعبوب محفوظ، مرجع سابق، ص (3)
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 ب/ حالة غياب المعترض ضده:
 يقوم المحافظ العقاري بنفس الإجراءات المذكورة في الحالة )أ(، وذلك بعقد جلسة  

 تغيب إذاالطرفين، وهنا  إلى الاستدعاءاتإرسال  صلح ثانية في اجل شهر بعد 
الأطراف  إخطارالمعترض ضده يقوم المحافظ العقاري بتحرير محضر عدم الصلح مع 

 .(1)بذلك
 الفرع الثاني

 مطالب بهاالغير ترقيم العقارات حل إشكالية 
الوطنية للتصدي وتسوية إشكالية كثرة الأملاك العقارية  للأملاكقامت المديرية العامة 

عديد من ال إصدارالمجهولة والتي لا مالك لها، التي تم ترقيمها مؤقتا لمدة سنتين من خلال 
 المذكرات والتي تكمن فيما يلي:

 02/01/2002المؤرخة في  2421أولا: مذكرة رقم 
لوطن، ا أنحاءكافة  عبرأصدرت هذه المذكرة لكثرة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين 

التي اقتصر دورها على العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب  27وذلك بعد التعليمة رقم 
أصحابها على سندات رسمية مشهرة، فجاءت هذه المذكرة لتبيان كيفية  يحوزالمجهول التي 

 إلىم يتقد أن ت بانه يستوجب على مالك العقاراتة وبالتالي صرحتسوية هذه الوضعي
 ( على نسختينPR19بطلب كتابي واستمارة ) مرفقاالمحافظة العقارية المختصة إقليميا 

مدعما موقفه بالوثائق الثبوتية وتدعيم طلبه بسند الملكية، هنا يتم تسجيل هذا الطلب لدى 
 يا ويسلم وصل استلام لصاحب الطلب سجل خاص مرقما ترقيما تصاعد  المحافظة العقارية

المحافظ العقاري هو سند مشهر فعلا وهذا بعد  أمامالسند المحتج به  أن  بعد التأكد من  وهذا
 البطاقة العقارية من خلال المخطط المساحي المودع لدى المحافظة العقارية. إلىالرجوع 

ك تغيير في الطبيعة المادية للعقار، فوجب على مديرية كان هنا إذافي حالية ما  أم ا
(، بالإضافة CC2)القياس  وثيقةو ( CC1المسح العقاري بتحرير محضر تحديد الحدود )

كل هذه الوثائق بموجب جدول  وإرسالوكذا مجهولة المسح ( T10البطاقة العقارية ) إلى
ر تحقيق في الوثائق يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقا إجراءللمحافظة العقارية، وبعد  إرسال

 .(2)للمالك ترقيما نهائيا
 

                                                             
 .571حويذق عثمان، مرجع سابق، ص (1)
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 4/00/2004المؤرخة في  4113ثانيا: مذكرة رقم 
هنا بالعقارات الممسوحة المسجلة في حساب المجهول، ووفقا لهذه المذكرة  الأمريتعلق 

فان طريقة تسوية إشكالية العقارات المسجلة في حساب المجهول تتم بناءا على تقديم طلب 
للسيد المدير الولائي للحفظ العقاري، والذي بدوره يقوم بتقييد هذه الطلبات في سجل خاص 

 يثبت ذلك الطلب.لهذا الغرض مع تسليم وصل 
يقوم بعدها مدير الحفظ العقاري بعد استلام الطلب بمراسلة مديرية أملاك الدولة، وذلك 

 راي في الوضعية القانونية للعقارال إبداءأيام من تاريخ تقديم الطلب ممن اجل  1في اجل 
 يريةمد إلىالمديرية، كما يقوم بطلب  أمانة تأشيريوما من تاريخ  77تتعدى مدة  أندون 

 وإعداد وتحديد معالمهالميدان لمعاينة العقار  إلىمسح الأراضي وذلك من اجل الانتقال 
بطاقة تحقيق، ليقوم المحافظ العقاري بعملية ترقيم العقار ترقيما نهائيا وهذا في حالة حيازة 

اذا كان  وإم ااذا كان العارض يحوز على سند له حجة  وإم االعارض على سند له حجة، 
 .(1)شهرأ 7ستفيد من الترقيم المؤقت لمدة رض يحوز على سند غير كافي فانه يالعا

 2003فريل أ 01المؤرخة في  4010المذكرة رقم : ثالثا
بينت هذه المذكرة المجال التطبيقي للنص الجديد وفقا للسندات الواجب تقديمها، وتبيان 
أهمية معالجة الطلبات التي ترمي إلى تسوية الوضعية القانونية للعقارات المسجلة في حساب 

تعديل نص  30، الذي جاء في نص المادة 1421المجهول، بعد صدور قانون المالية لسنة 
السالف الذكر نجد بانها  30، وبالرجوع إلى نص المادة 57-57من الأمر مكرر  22المادة 

جاءت لتمكين الحائزين على سندات رسمية مشهرة من التقدم إلى المحافظة العقارية 
سنة، وكذا ترقيمها ترقيما نهائيا لمصلحتهم شريطة  27المختصة بطلبات التسوية طيلة مدة 

 ة مشهرة لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.أن لا يكون هناك دعوى قضائي
يحق كذلك لكل شخص حائز على أملاك عقارية وذلك بموجب سندات غير مشهرة 

المذكورة أعلاه، تقديم طلب التسوية وهذا في اجل سنتين من تاريخ  30استنادا لأحكام المادة 
ين وهذا من ترقيم مؤقت لمدة سنتإيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية، وهنا يستفيد الطالب 

إذا كانت نتائج التحقيق إيجابية، وفي حالة العكس فيتم رفض طلب التسوية وهو الأمر 
 .(2)المتعلق بالنتائج السلبية للتحقيق
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: تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول في إطار قانون المالية لسنة رابعا

2011 
من القانون  75السالف الذكر المادة  57-57من الأمر  مكرر 22 استحدث المادة

، والتي 1427المتضمن قانون المالية لعام  24/21/1427المؤرخ في  24-27رقم 
صرحت بان كل عقار لم يطالب به خلال عملية المسح العام للأراضي من طرف مديرية 

 ام.مسح الأراضي يكون مصيره الترقيم النهائي باسم الدولة وهذا كأصل ع
يستثنى عن القاعدة حالة الاحتجاج من الطالب الذي يحوز على سند ملكية قانونية فقد 

سنة، ابتداء من تاريخ إيداع وثائق المسح لديه غير  27رخص للمحافظ العقاري في حدود 
تحقيق تقوم به مصالح أملاك الدولة، وذلك بترقيم العقار المطالب به باسم مالكه بشرط ألا  

 نزاع قائم حول العقار محل الترقيم.يكون هناك 
وجب التذكير بانه بعد التحقيق تجتمع لجنة تتكون من ممثلي كل من إدارة الحفظ  

 العقاري، أملاك الدولة، الفلاحة، الشؤون الدينية والأوقاف مديرية مسح الأراضي، وهذا 
لإيجاد الراي في الموضوع في الموضوع ليتم بعدها ترقيم هذا العقار باسم المجتمع وهذا في 

.(1)حالة ما اذا كانت نتائج التحقيق إيجابية
لتضييق الطرق القانونية لتسوية العقارات المسجلة إن  محتوى المادة الجديدة جاء    

الجديدة يتعارض  مكرر 22 المادةفي حساب المجهول، بالإضافة إلى أن  محتوى نص 
التي أكدت بانه لا يمكن إعادة النظر في  76-57من المرسوم رقم  11ومحتوى نص المادة 

 مكرر 22الحقوق الناجمة عن الترقيم النهائي إلا  عن طريق القضاء، بالمقابل فان المادة 
سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح، من  27جازت تدخل للمحافظ العقاري وذلك في اجل 

نهائي للدولة دون اللجوء إلى القضاء، من جهة أخرى اجل القيام بإعادة النظر في الترقيم ال
فقد قيدت المادة السالفة الذكر فيما يخص مسالة الاحتجاج المقبول بحيث استوجب على 

صاحبه أن يكون حائز لسند قانوني يثبت به الملكية، وما يعاب في هذه المادة أنها لم تحدد 
ة أم لا، وكذا مسالة طبيعة السندات القانوني مدى إلزامية رأي اللجنة بالنسبة للمحافظ العقاري 

 .   (2)المقدمة باسم المحتج فيما اذا كانت مشهرة أو غير مشهرة
 22/01/2012المؤرخة في  1142: المذكرة رقم خامسا
ة سريان قانون المالي أثناءبالعقارات المسجلة في حساب المجهول وذلك  الأمريتعلق 

 المستحدثة بموجب  57-57 الأمرمن  مكرر 22نص المادة  إلى، وبالرجوع 1447لعام 
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عد ب إيداعهاقانون المالية السالف الذكر، فهي تتحدث عن العقارات محل وثائق مسح ثم 
دخول قانون المالية المذكور أعلاه حيز التنفيذ، وعلى هذا الأساس فانه يتم تسويتها وفق 

 .(1)1446ي ما 46المؤرخة في  1712التعليمة رقم  الأحكام
 المطلب الثاني

 الجهات القضائية الفاصلة في منازعات الترقيم العقاري النهائي
نتناول في هذا المطلب توضيح الجهات القضائية التي يؤول اليها الاختصاص للفصل 

دور  لىإالترقيم العقاري، بعدما تم التطرق في المطلب الأول  بشأنفي المنازعات التي تثار 
ة بالحديث على مسال أنهيناهالمحافظ العقاري في فض منازعات الترقيم العقاري، حيث 

الصلح في الترقيم العقاري ودور المحافظ العقاري في ذلك، ولذلك سيتم تبيان المنازعات التي 
 القضاء الإداري. إلىتؤول للقضاء العادي ثم المنازعات التي تؤول 

 الفرع الأول
 العادي في منازعات الترقيم المؤقتاختصاص القضاء 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي من خلالها  11نص المادة  إلىبالرجوع  
:" ...ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم نص المشرع بصريح العبارة

لال ، ومن خالخاص"في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون المؤقت 
مثارة المنازعات ال أن  بان المشرع الجزائري أورد بالنص الصريح على  هذه المادة نستخلص

 اري على القسم العق أماممسالة الترقيم المؤقت يؤول الفصل فيها للقضاء العادي، وهذا  بشأن
ويتم هذا (2)القانون الخاص أشخاصالنزاع من  أطرافمستوى المحكمة الابتدائية متى كان 

 وفقا للإجراءات التي سنوضحها فيما يلي:
 راض على الترقيم المؤقت الاعت أولا:

 ذاإيحق لكل طرف له مصلحة في الاعتراض على الترقيم المؤقت بغض النظر عن 
سالفا فان الاعتراض يتم تسجيله في سجل  أشرنالسنتين، وكما  أو أشهركان لمدة أربعة 

خاص مخصص لهذا الغرض وذلك على مستوى المحافظة العقارية لتقوم هذه الأخيرة 
بمحاولة مصالحة الأطراف وذلك في جلسة بحضور المعترض والمستفيد، فاذا اتفق الطرفان 

الذي بدوره حة و اعتبرنا بان محاولة الصلح كانت إيجابية وبالتالي يتم تحرير محضر المصال
 المعلومات حسينيتم تيكون له الحجية المطلقة في مواجهة جميع الأطراف، ومن خلاله 

 .الواردة في البطاقة العقارية
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ما كانت محاولة الصلح سلبية وباءت بالفشل يقوم المحافظ العقاري بتحرير  إذاو 
لرفع  رأشهمهلة ستة  إلىمحضر عدم الصلح الذي بدوره يبلغه للأطراف، كما يشير فيه 

الجهات القضائية المختصة تحت طائلة عدم القبول، وللتذكير فانه في حالة عدم  أمامدعوى 
فان الاعتراض مصيره السقوط هذا من جهة، ومن جهة أخرى  الأجلرفع دعوى خلال هذه 

 .(1)أشهرفان مصير الدعوى هو الرفض شكلا عندما ترفع خارج اجل ستة 
 القضاء ىإلثانيا: اللجوء 

يحق للمعترض من خلال ما تم سبق ذكره في اجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بصفة 
الجهة القضائية المختصة لرفع دعوى قضائية  إلىرسمية بمحضر عدم الصلح من اللجوء 

 ننسى بالذكر انه يستوجب على أنتعديل الترقيم المؤقت محل النزاع، دون  أوهدفها الغاء 
ية المحافظة العقار  أماموجوبي  كإجراءيقوم بشهر عريضة افتتاح الدعوى  أنرافع الدعوى 

قى هذا على هامش البطاقة حيث يب بالتأشيرالمختصة إقليميا، ليقوم المحافظ العقاري بدوره 
 غاية صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع. إلىالترقيم بصفة مؤقتة 

لمحكمة التي يقع في دائرة ا إلىفيما يخص مسالة الاختصاص فانه يؤول  أم ا
ضائيا قرارا ق أواختصاصها العقار محل النزاع وبصدور حكم قضائي نهائي سواء كان حكما 

الموثقين وذلك من خلال شهره في البطاقة  أحدعلى  إيداعهفانه يتم تنفيذه، عن طريق 
 ي، وبالتالي لقضائالقرار ا أوالعقارية المتعلقة بالترقيم المؤقت وفقا لما جاء في منطوق الحكم 

العقاري  القسم أمامالمنازعة القضائية المتعلقة بالترقيم العقاري المؤقت التي ترفع  ن  فإ
بالتحديد في المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل النزاع، وهذا متى 

 .(2)القانون الخاص أشخاصكان كل من المعترض والمستفيد من الترقيم المؤقت من 
ا أعلاه الجهة المشار اليه أمامبعد تسجيل عريضة افتتاح دعوى  إجرائياتبتدئ المنازعة 

المحافظة  أمامبمحضر عدم الصلح مع مراعاة مسالة شهر العريضة  إرفاقهامع ضرورة 
 فطرالأالغير بان العقار محل نزاع قضائي، بعد التبليغ القانوني  إعلامالعقارية من اجل 

نا وقرائن تثبت ادعاءاته، ه أدلةالنزاع تنعقد الخصومة القضائية ليقدم كل طرف ما له من 
 تعديل ذلك حسب ما هو وارد في أوبإلغاء الترقيم  إم ايتولى القضاء بالفصل في النزاع 

القضية وطلبات الأطراف، وفي كثير من الأحيان يقوم القاضي بتعيين خبير قضائي عقاري 
مة البحث في الحيازة وهذا من اجل التأكد من الوثائق المقدمة وكذا سماع تستند له مه

 الملاك المجاورين.
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 مانةألدى  بإيداعهابعد الانتهاء من الخبرة محل النزاع من طرف الخبير يقوم بدوره 
ضبط المحكمة، لتعاد القضية مرة أخرى من خلال دعوى الترجيع بعد الخبرة ومتى كانت 

لكل الانشغالات المعبر عنها الحكم القضائي يتم المصادقة عليها، وبالتالي  الخبرة مستوفية
عد رفض الدعوى ل أوبإلغاء  أوبالتعديل  أم االترقيم العقاري  إلىتكون النتيجة بالنظر 

 دفوع أو أسانيد أووثائق  إلىلا يستند  أو، ومتى كان الاعتراض غير مجدي التأسيس
 .(1)قانونية

 الفرع الثاني
 ولاية القضاء الإداري في فض منازعات الترقيم العقاري 

لقضاء ا إلىبعد تناول موضوع منازعات الترقيم المؤقت التي يؤول الفصل فيها      
القضاء  لىإالعادي في الفرع الأول، نبين في هذا الفرع المنازعات التي يؤول الفصل فيها 

النزاع شخص م  أطراف أحدالإداري، وتنحصر في منازعات الترقيم المؤقت التي يكون 
 الإجراءاتمن قانون  727القانون العام، بمخالفة المفهوم ما جاء في نص المادة  أشخاص

المدنية والإدارية السالفة الذكر وكذا المنازعات المتعلقة لحساب المجهول والمنازعات 
 قيم النهائي وفقا للترتيب التالي:الخاصة بالتر 

 أولا: منازعات الترقيم المؤقت
القانون  أشخاصتخص هذه المنازعات عندما يكون طرف من أطرافها شخص من 

 144كرسه المشرع الجزائري انطلاقا لنص المادة  الذيالعام، تطبيقا لمبدا المعيار العضوي 
لولاية ا أوا، التي تؤكد بانه متى كانت الدولة المدنية والإدارية وما بعده الإجراءاتمن قانون 

احد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع فالاختصاص  أوالبلدية  أو
يؤول للقضاء الإداري وبالتالي فان المحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه 

نوية المذكورين في نص المادة المنازعات، وقد اعفى المشرع الدولة وكذا الأشخاص المع
السابقة الذكر من التمثيل الوجوبي للمحامي، بل يكفي فقط التمثيل القانوني لهذه  144

 .(2)الهيئات
 العقارات المسجلة في حساب المجهول تمنازعاثانيا: 

ة الوطنية وخاصة التعليم للأملاكالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة  إلىبالنظر  
بان العقارات المسجلة في حساب المجهول بعد انقضاء مدة سنتين تصبح  أكدتنجدها 27

 من أملاك الدولة، وبالتالي فان المنازعات المثارة في هذا الشأن تكون هي أيضا من 
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الدولة أصبحت طرفا في النزاع، وبالتالي يؤول  أن  اختصاص القضاء الإداري وهذا لاعتبار 

الاختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار المراد تطهيره من هذا 
 الحائز الذي يحوزه. أوالترقيم وإعادة تسجيله باسم الطالب 

ل بالتسوية الودية ق إلىضرورة اللجوء  إجرائياتجدر الإشارة لقبول الدعوى يستوجب 
لخاصة ا والأشكالرفع الدعوى القضائية، كما ترفع الدعوى في هذا الصدد بنفس الشروط 

 يداعهإحائز لقوة الشيء المقضي فيه والذي يتم  إداري المشار اليها أعلاه، وتنتهي بحكم 
ا على مستوى البطاقة العقارية ليقوم بعده بالتأشيربمعرفة موثق ويقوم المحافظ العقاري 

 .(1)ة مسح الأراضي لتقوم بتحسين المعلومات المحفوظة على مستواهابمراسلة إدار 
 ثالثا: منازعات الترقيم النهائي

يمكن القول بان منازعات الترقيم النهائي تكون في الغالب بعدما يتوج صاحبه بالدفتر   
 العقاري، وعليه فان المدير الولائي للحفظ العقاري الذي يكون ممثلا لوزير المالية وتطبيقا 

 ن  أالقضاء الإداري، وبالتالي فمتى اعتبرنا  إلىللمعيار العضوي فان الاختصاص يؤول 
 فان النزاع يكون من اختصاص القضاء الإداري. إداري اري هو قرار الدفتر العق

من  11من خلالها ونص المادة  رأيناهوما ق.إ.م.إ من  111المادة  إلىوبالرجوع  
ا الحجة المطلقة للقيد، كم بمبدأ، يتضح لنا بان المشرع الجزائري لم يأخذ 57-57المرسوم 

القضاء  لىإالدفتر العقاري يؤول  أواعتبر القضاء بان مسالة إعادة النظر في الترقيم النهائي 
وما بعدها من قانون  300الإداري تغليبا للمعيار العضوي المنصوص عليه بموجب المادة 

 المدنية والإدارية. الإجراءات
مذكورة للإجراءات ال شروطهذا الصدد تكون بنفس وبالتالي فان الإجراءات المتبعة في 

سابقا، والمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل 
النزاع، هذا بعد شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية ليقوم المدعي من خلال 

من  ي في الغالب بتعيين خبير قضائيالادعاءات، ليقوم القاض لإثباتكل الوثائق والسندات 
 اجل الوقوف على العقار وكذا الوثائق المحتج بها.

ضبط المحكمة ليعاد السير فيها من جديد  أمانةعلى مستوى  وإيداعهابعد تمام الخبرة 
 ما يمكنه جزئيا ك أويصادق على الخبرة سواء كليا  أنعن طريق الترجيع، هنا يمكن للقاضي 

 
                                                             

 .17ص، ، مرجع سابقعثمانحويذق  (1)
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تسند له نفس المهام، وبعد المصادقة على الخبرة يتم بعدها إيداع  آخرخبير يعين  أنأيضا 
 .(1)هذا الحكم باعتباره سند تنفيذي وذلك بمعرفة موثق

 الإجراءرابعا: دعاوى رفض الإيداع ورفض 
خر من لنهائي التي سبق ذكرها هناك نوع آمنازعات الترقيم ا إلىبعد التطرق 

شهر الحقوق العينية العقارية المقيدة في السجل العقاري، وهي  أثناءالمنازعات التي تثار 
قيمه بمناسبة حق عيني تم تر  إلا  ولا تكون  الإجراءرفض  أوالدعاوى المتعلقة برفض الإيداع 

 ترقيما عقاريا.
 أ/ رفض الإيداع:

تى لاحظ المحافظ العقاري نقص في الوثائق فانه يقوم برفض الإيداع، كما يجب عليه م
المشرع حدد حالات رفض  أن  يبلغ الأطراف المعنية بذلك من اجل تدارك النقائص، كما  أن

 السالف الذكر على سبيل الحصر. 76-57 رقم من المرسوم 100بموجب المادة (2)الإيداع 
  :الإجراءب/ رفض 

 هناك سبب من أسباب رفض أن  شانه شان رفض الإيداع فمتى ما اتضح للمحافظ العقاري  
الذي ذكر  76-57من المرسوم  101، هذا بموجب المادة الإجراءفانه يقوم بتوقيف  الإجراء

من نفس  110أسبابه على سبيل الحصر، وعليه فان المحافظ العقاري وبموجب المادة 
بارة    بذلك على البطاقة العقارية بع التأشيرالمرسوم يباشر بدوره في إجراءات التسوية، مع 

  قيد الانتظار". إجراء" 
يوم من تاريخ الإيداع بتبليغ الموقع في العقد  27يقوم المحافظ العقاري في اجل أقصاه 

يوما لتسوية وضعيته، فان  27على شهادة الهوية، كما يبين فيه الخلل ويمنح للمبلغ مهلة 
يقوم ف لم يستطع تدارك الخلل، أما  إنثر رجعي أقام بالتسوية فان الإجراء يأخذ تاريخه ي

وذلك بقرار مسبب، وللتذكير فان القضاء  الإجراءالمحافظ العقاري في هذا الصدد يرفض 
 الإيداع وهذا يرجع لكون الرفض أو الإجراءالإداري هو المختص بالمنازعات المتعلقة يرفض 

هو قرار صادر عن هيئة إدارية، تتمثل في المحافظة العقارية والهدف من هذه الدعوى هو 
 .(3)رفض الإيداع أو الإجراءرار المحافظ العقاري القاضي برفض الغاء ق

 
    

                                                             
 .565، ص1427، منشورات كليك المحمدية، الجزائر، 1جمال سايس، الملكية العقارية في الاجتهاد القضائي، جزء (1)
 .62حويذق عثمان، مرجع سابق، ص (2)
 .61، صالمرجع نفسه (3)
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بعد أن تطرقنا إلى منازعات الترقيم العقاري المؤقت في الفصل الأول عندما يكون طرفي 
النزاع من أشخاص القانون العام، وكذلك العقارات المسجلة في حساب مجهول، نتناول فيما 

منازعات الترقيم النهائي، باعتبار أن  الترقيم نهائي فإنه يجب أن يكون وزير المالية ممثلا يلي 
في شخص المدير الولائي للحفظ العقاري طرفا في النزاع، وبالتالي تطبيقا للمعيار العضوي 

 فان الاختصاص يؤول مباشرة إلى القضاء الإداري.
ى جميع العقاري الذي اعتبر قرارا إداريا لتوفره عل أم ا إذا كان الترقيم النهائي متوج بالدفتر

كما  الإرادة المنفردة للإدارة،باعتباره صادر عن مقومات القرار الإداري، كونه ليس عقدا إداريا 
يترتب عليه أثر قانوني يتعلق بحق الملكية، وعليه متى اعتبرنا الدفتر العقاري قرار إداري فان 

 اختصاص القضاء الإداري.المنازعة حوله تكون من 
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 لوالمبحث الأ 
 القانوني للدفتر العقاري النظام 

إن  التنظيم القانوني الجزائري للدفتر العقاري المحدث في اطار إجراءات المسح العام 
، 2757نوفمبر  21المؤرخ في  57-57 الأمروتأسيس السجل العقاري، والذي جاء بموجب 

نصوص من  ومن تلاهوالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، 
ضبط حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى  إلىهذا الأخير يهدف  أن  مية، حيث تنظي

وإقرارها لأصحابها بصفة نهائية، بما في ذلك تلك المكتسبة بدون  وحمايتها عليها،والمحافظة 
سند، ومن اجل حماية حق الملكية والحقوق العقارية الأخرى سن  المشرع إجراءات تقنية 

 تقرير هذا الحق لأصحابه من بينها تأسيس السجل العقاري. وقانونية اظهر فيها 
 لوالمطلب الأ 

 تعريف الدفتر العقاري وطبيعته القانونية
الدفتر العقاري هو النتيجة الطبيعية لشهر وثائق المسح العام، ولتوفير طبيعة قانونية 

العقاري في إطار منظم وشفاف، حيث استحدث المشرع الجزائري هذه  التداولتم تنظيم 
 الوثيقة ووضع لها على أساس قانوني وطبيعة قانونية.
 لوالفرع الأ 

 تعريف الدفتر العقاري 
 .نعرف الدفتر العقاري من الناحية القانونية ثم من الناحية الفقهية

 التعريف القانوني للدفتر العقاري لا: أو 
بالرجوع للقوانين والمراسيم التنظيمية للدفتر العقاري في التشريع الجزائري، لا نجد تعريفا 

ل مرة في و أرد مصطلح الدفتر العقاري أو واضحا وصريحا ومباشر للدفتر العقاري، حيث أنه 
المتعلق  ،(1)47/42/2756المؤرخ في  61-56المرسوم رقم من  22و 22نص المادتين 

ر "تستبدل شهادات الملكية بدفاتلى ما يلي: و ية الخاصة، حيث جاء في الأبإثبات حق الملك
 "إنّ الدفاتر وورد في الثانية ما يلي:  ،عقارية بمجرد إحداث المسح العام للأراضي...."

 

                                                             
 .14/41/2756صادرة بتاريخ  27حق الملكية الخاصة، ج.ر.ج.ج رقم  بإثباتيتعلق  61-56مرسوم رقم  (1)
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ف وهو بذلك ترك تعري "للبلديةالعقارية  العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات
 .(1)الدفتر العقاري للفقه

 ثانيا: التعريف الفقهي للدفتر العقاري 
الناطق "نظرة الشراح له، فمنهم من عرفه على انه:  فت تعريفات الفقهاء باختلافاختل

الطبيعي للوضعية القانونية المالية للعقارات، لا يسلم لصاحب العقار إلا بعد إجراء تحقيق 
 ميداني".

قانون ذو حجية قوته تقيد فيه جميع الحقوق العقارية،  ."..: كما عرفه آخر على أنه
ل ك إلىالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة، ويسلم  تصرفات على وما يرد عليها من

  ون حقه قائم بمناسبة البطاقات العقارية".مالك يك
"وثيقة كاملة ومضبوطة، ترسم الوضعية القانونية كما عرفه البعض الآخر على أنه: 

 للعقار الممسوح، حيث تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية".
لملكية مثبت ل سند العقاري ها اتفقت على أن  الدفتر ومن التعريفات السابقة نجد أن  

العقارية، وانطلاقا مما سبق يمكن القول بان الدفتر العقاري هو الناطق الطبيعي للوضعية 
يستمدها من عملية المسح العام استنادا على البطاقات العقارية، تسلم من القانونية للعقار، 

طرف المحافظ العقاري للمالك وهو السند الرئيسي لإثبات الملكية، وهو يوضح هوية العقار، 
ية، للعقار، إلا انه لم تحدد طبيعته القانون المدنية الصحية الحالةكما يمكن أن نقول انه يمثل 

 .( 2) يعة القانونية للدفتر العقاري؟إذا فما هي الطب
 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للدفتر العقاري 
العقاري ضمن الأعمال الإدارية التي تختص بها المحافظات العقارية التابعة يعد الدفتر 

 للمصالح الخارجية لوزارة المالية على مستوى الإقليم، فنظرا للهدف الذي يكرسه هذا العمل 
 

                                                             
موسوني عبد الرزاق، الترقيم العقاري وطرق إثبات الملكية الخاصة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  (1)

 .257، ص1425، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 7عدد
 مرجع نفسه. (2)
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المشرع اسنده ضمن المهام المنوطة بالمحافظ العقاري، وعند التحليل الدقيق لهذا  ن  فإ
العمل الإداري نرى انه ذو طبيعة ازدواجية فهو عقد إداري من جهة وقرار من جهة 

 .(1)أخرى 
نه عقاري فب غاية الأهمية على أساس ألة دراسة الطبيعة القانونية للدفتر الأتعتبر مس
الاطار القانوني الواجب التطبيق في حالة المنازعات حول الدفتر العقاري لا يمكن معرفة 

دون معرفة طبيعة هذا الأخير، وعلى كل حال فان الطبيعة القانونية لا تخرج عن 
 ، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع.(2)احتمالين
 لا: الدفتر العقاري بمثابة قرار إداري أو 

صادر من هيئة إدارية، وهي  إداري الدفتر العقاري قرار  أن  يرى أصحاب هذا الرأي 
 الأمرمن  20 المحافظة العقارية ممثلة في شخص المحافظ العقاري، وهذا بموجب المادة

المسح العام للأراضي والسجل  دداالمتعلق إع 2757نوفمبر  21المؤرخ في  57-57رقم 
 طبيعتها هيئة إدارية. العقاري، إذن الهيئة المتعلقة بتسليم الدفتر العقاري 

كما أن  الدفتر العقاري يصدر من هيئة إدارية بإرادتها المنفردة، انطلاقا من نص المادة 
المعدل والمتمم والمتعلق بإعداد المسح العام بقرار من  71-57من المرسوم التنفيذي  02

، وهذه تر العقاري الوالي، كما اجبر المشرع الإدارة بالإفصاح عن إرادتها بإعداد وتسليم الدف
الأعمال الإدارية تمنح للإدارة الصبغة الانفرادية في عملية تسليم الدفتر العقاري، ومنه نقول 

 أن  الدفتر العقاري يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة.
العقارية خلية داخلة تابعة لمديرية الحفظ العقاري، فطابعها الإداري  المحافظة أن  فيما 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري التي  76-57مستمد من نص المادة الأولى من المرسوم 
ية العقار  :" تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون نصت على

 رللحفظ العقاري تابعة لمديرية الحفظ العقاري غي ة كآليةفالمحافظة العقاريمحافظة عقارية"، 
 
 

                                                             
رامول خالد، سلطة المحافظ العقاري في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق،  (1)

 .57، ص1447، جامعة، البليدة
شامة إسماعيل، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود  (2)

 .11، ص2777لحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، ومسؤولية، كلية ا
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متمتعة بالشخصية القانونية، ولا تملك الوجود القانوني المستقل مما يجعلها تطبيقا من 
 .(1)تطبيقات عدم التركيز الإداري على أساس تبعيتها للإدارة المركزية

سلم التي حددها القانون نتساءل لمن ي  بما أن  الدفتر العقاري يقوم بإعداده وفقا للأشكال 
 الدفتر العقاري؟

إن  الدفتر العقاري يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم بعد الانتهاء منن عملية 
من  41/1المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري كما هو منصوص عليه في المادة 

ري إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة :" يسلم الدفتر العقاالسالف الذكر 76-57المرسوم 
 .إنشاء بطاقة عقارية مطابقة للعقار"

أصحاب الحقوق فاذا كانت شخصا واحد فهنا لا يطرح  أشخاصيتعدد  أنكما يمكن 
علق يقوم لما يت الإشكالعملية التسليم تتم له شخصيا، ولكن  أن  قانوني ذلك  إشكالأي 

بالملاك على الشيوع غير الورثة، فالكثير منهم من يرفض توكيل بعضهم قانونا  الأمر
لاستلام الدفتر العقاري، مما يجعل المحافظ العقاري المختص إقليميا عدم تسليم الدفتر 

 العقاري.
في حالة الورثة المالكين على الشيوع بطلب المحافظ العقاري من الورثة نسخة من  أم ا

ة العقارية البطاق إلىتوكيل احدهم مع الزام المحافظ العقاري بالإشارة  إلىة الفريضة بالإضاف
التي تخص نفس العقار، والجهة التي آل اليها الدفتر العقاري واسم مستعمله تجنبا 

  .(2)لضياعه

وإذا كان المشرع قد الزم تقديم الدفتر العقاري في كل عملية إيداع تحت طائلة رفض 
تتم عملية تقييد الإشهار دون  76-57من المرسوم  10/2 لنص المادة الإشهار فانه إعمالا

 طلبه وذلك في الحالات التالية:
 تسجيل امتياز أو رهن قانوني أو قضائي.-
 
 
 

                                                             
 .57ص، 1442المحافظة العقارية كآلية للحفاظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، رامول خالد،  (1)
 مرجع سابق.بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،  المتعلق 76-57من المرسوم رقم  75المادة  (2)
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 21/22/2757المؤرخ في  57-57من الأمر  12العقود المشار اليها في المادة -
 .(1)المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

 العقود المحررة أو القرارات القضائية التي صدرت بدون مساعدة المالك أو ضده.-
 زيقوم المحافظ العقاري بعد تنفيذ إجراء الشهر في الحالات السابقة بتبليغ هذا التنفيذ إلى حائ

الدفتر العقاري، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع إشهار باستلام يتضمن إنذار المعني 
بضرورة إيداعه للدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية كي يسلم للمالك الجديد دفتر عقاري 

 جديد. 
 إداري عقد ثانيا: الدفتر العقاري بمثابة 

:" ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عرف بعض الفقهاء العقد الإداري على انهلقد 
عام قصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون 

يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.... مباشرة  أنالعام وذلك 
 .(2)في تسيير المرفق العام"

ي يبرمه شخص معنوي قصد تسيير مرفق عام :" العقد أو الاتفاق الذهناك من عرفه
 .(3)وفقا لأساليب القانون العام بتضمنه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص"

:" ذلك العقد الذي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة وهناك من عرفه 
 .(4)العمومية طرفا فيه"

عض لابد من توافر ب إداري عقد  أمامحتى نكون  أننامن خلال هذه التعاريف يتبين لنا 
العناصر التي تشكل في مجموعها معيارا يتحدد على أساسه الطبيعة الإدارية للعقود الإدارية 

 من بين هذه الشروط نجد:
                                                             

لزوما من اجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية لدى المصلحة المكلفة بسجل  يودعوا أن" يجب على المعنيين  (1)
كاتب الضبط، وهذا الجدول  أوكاتب عقود إدارية  أوعقاري، وجوبا محرر على نسختين حسب الحالة من قبل الموثق 

لحقوق العينية الأخرى ا أو لعينية المثبتة للملكية العقاريةالحقوق ا أوالمرفق بجميع السندات والعقود المثبتة للملكية العقارية 
المقدمة للإشهار، يحب أن يتضمن: وصف العقارات العينية استنادا إلى مخطط مسح الأراضي، هوية وأهلية أصحاب 

 الحقوق، الأعباء المثقلة بهذه العقارات.
، 2772، القاهرة، 7سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية)دراسة مقارنة(، مطبعة عين الشمس، ط (2)

 .17ص
 .24، ص1447محمد بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر، الجزائر،  (3)
 .272، ص1445 ، جامعة باتنة،6، عددمجلة المحاماة ناحية باتنة، "الدفتر العقاري "محمد كنازة،  (4)
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 طرفي العقد جهة إدارية عامة. أحديكون  أن-
 .إدارتهيرتبط ويتصل العقد بمرفق عام من حيث  أن-
 العقود وتنفيذها. إبراماعتماد وسائل القانون العام في -

 إعدادهبالمحافظ العقاري ليس طرفا متعاقد بل هو الذي يقوم  أن  في الدفتر العقاري نجد  لأنه
ده ، وهو ما لا نجالإرادتينفي العقد نجد المالك الأول هو تطابق  أن  وتسليمه للمالك، كما 

 ن، غير انه هناك مإداري فالدفتر العقاري ليس عقد  متوافر في الدفتر العقاري وعليه
ثابة سفتجة التشريع العقاري ويعد بم أنتجهاالتي  الأسانيدمن  إثباتاعتبر الدفتر العقاري سند 

ما يميزه انه  أن   إلاحائز بانتقال الحق الذي تثبته،  إلىتنتقل من حائز  للتظهيرعقارية قابلة 
 وهي: (1)مرتبط بمجموعة من القرارات الإدارية

 قرار التسليم أو رفض التسليم للدفتر العقاري.-
 قرار مطابقة الدفتر العقاري أو رفض المطابقة.-
 قرار تسليم دفتر بديل أو رفض تسليم الدفتر البديل.-

من خلال ما سبق نرى أن  هذا الاتجاه له جانب من الصواب لأنه من جهة يعتبر 
الدفتر العقاري ليس قرار إداري، وما هو إلا سند إثبات ومن جهة ثانية يرى بان الدفتر 

 العقاري مرتبط بمجموعة من القرارات الإدارية، وهذا يعد تناقضا فكيف تعتبر الإجراءات 
ر العقاري قرارات إدارية وفي الأخير يتبين له أن  الدفتر العقاري السابقة عن إصدار الدفت

قرارات إداريا ولذلك نلاحظ أن  الأسانيد التي اعتمدها هذا الاتجاه لتحديد الطبيعة القانونية 
 .(2)للدفتر العقاري متناقضة وليست منطقية

 المطلب الثاني
 حجية الدفتر العقاري في الإثبات

 الملكية العقارية، كما هو منصوص إثباتالدفتر العقاري يعتبر السند الوحيد في  إن  
تسجل ، التي ورد نصها على النحو التالي: "57-57رقم  الأمرمن  10عليه في المادة 

في السجل العقاري الذي يشكل سند  الإشهارجميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت 
 ير، غصاحب الملكية من الاحتجاج به في مواجهة الغير"يمكن الملكية، والحصول عليه 

                                                             
 .156، ص1445، الجزائر، 1ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار لباد، ط (1)
 .57، ص1426بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر،  (2)
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 لإجابةوا الإثباتحجية هذا الدفتر في مواد  ىما مدالإشكالية المثارة في هذا الشأن هي:  أن  
 الفقهية المعتمدة، والتي تمثلت في مجملها في اتجاهين: الأول يأخذ  للآراءعليها نتطرق 

ذان ، وهما الل  (1)والثاني يأخذ بالحجية النسبية للدفتر العقاري بالحجية المطلقة للدفتر العقاري، 
 نعرضهما في هذا المطلب مع ذكر موقف المشرع الجزائري من ذلك.

 الفرع الأول
 الحجية المطلقة للدفتر العقاري 

ون لالمطلقة على الدفتر العقاري ويستديرى أصحاب هذا الراي وجوب إضفاء الحجية 
ة للعقارات، ولا الحالي القانونية وضعيةالطبيعي للعلى ذلك بان الدفتر العقاري يعتبر الناطق 

داني تقنية وقانونية، تشمل على تحقيق مي بإجراءاتبعد المرور  إلايتم تسليمه لمالك العقار 
تقوم به لجان المسح العام للأراضي التي تضم موظفين متخصصين في المجالين التقني 

والقانوني، تتكفل بالتحرير والاستقصاء حول صحة البيانات المتعلقة بالعقارات محل 
 .(2)المسح

حقوق  أو باءبأع يثقلها قدا مم وبالنظر للطابع التطهيري لنظام الشهر العيني للعقارات
دعي ي أنشخص  لأيالغير، ولهذه الأسباب يتم تحرير الدفتر العقاري بحيث لا يمكن 

يدعي أي حق عيني عقاري عليه، ما لم  أوخلاف ما يضمه الدفتر العقاري من بيانات، 
 يكن حقه مقيدا بالبطاقة العقارية الخاصة بكل عقار على أحدث عملية للمسح.

هدف المشرع الجزائري من تبني نظام الشهر العيني، هو إعطاء القوة الثبوتية المطلقة 
، باللجوء للقضاء إلا  للحقوق، وكل من يدعي خلاف ما ورد في البطاقة العقارية والدفتر 

:" لا يمكن إعادة النظر في 76-57من المرسوم رقم  1فقرة  11حيث نصت المادة 
، من 14، 12، 12المواد  أحكامالنهائي الذي يتم بموجب  الحقوق الناتجة عن الترقيم

من نفس المرسوم التي  31المادة  أحكامعن طريق القضاء، مع مراعاة  إلاّ هذا الفصل 
 ."هادفعتنص على وجوب شهر الدعوى قبل 

 

                                                             
،  دار 24الأحكام، طزروقي ليلى، حمدي باشا، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات واحدث  (1)

 .122، ص1441هومة، الجزائر، 
 .27-27، ص.ص1446، الجزائر، 1، عددمجلة الموثق، "الدفتر العقاري "خافوني مجيد،  (2)
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 275714المحكمة العليا في الكثير من قرارتها، والتي من بينها القرار رقم  أقرتهوهذا ما 

 حيث نصت في حيثيتها ( 1)11/47/1144غرفة العقارية بتاريخ الصادر عن ال
 ويعتبر الدفتر العقاري  ،"القانون ينص على خلاف ذلك أنّ :" حيث من الثابت يما يلعلى 

 57-57 الأمرمن  10الملكية العقارية عملا بالمادة  لإثباتبانه سيكون الدليل الوحيد 
 السجل العقاري. وتأسيسالذي يتضمن مسح الأراضي العام  21/22/2757المؤرخ في 

الخصائص التي يتمتع بها نظام الشهر العيني والتي  إلىهذا الاتجاه  أنصاركما استند 
 تعتبر دليلا على الحجة المطلقة للدفتر العقاري.

القيد المطلق الذي يتمتع به هذا النظام يقضي بان إجراءات الشهر هي مصدر  فمبدأ
 ثباتهإعقارية بما فيها حق الملكية، فكل حق ملكية يدعيه صاحبه يجب الحقوق العينية ال

بموجب دفتر عقاري، وكل حق مقيد هو حجة على الجميع، ولا يمكن لاحد الاحتجاج بملكية 
العقاري، وعليه وحتى تقبل دعوى الاستحقاق مثلا على  العقار غير المشهر في السجل

 .(2)يثبت ملكيته للعقار بموجب الدفتر العقاري  أنرافعها 
الحجة المطلقة للدفتر العقاري، والتي انطلقت  أنصاررغم الحجج التي اعتمدتها  إذ

 أمام غير كافي ذلك أن   إلا  المشرع الجزائري، يير المواد القانونية التي سنها أساسا من تغ
 الحجج التي قدمها أصحاب الحجية النسبية للدفتر العقاري.

 الفرع الثاني
 الحجية النسبية للدفتر العقاري 

بية هذا الأخير له قوة ثبوتية نس أن  يعتبر أصحاب الحجية النسبية للدفتر العقاري 
 من المرسوم  11الملكية العقارية، ودليلهم على ذلك هو المادة  إثباتوليست مطلقة في 

السالف الذكر، حيث من خلالها فقد قلل المشرع في شان القوة  57-76التنفيذي 
الثبوتية المطلقة للحقوق المقيدة في الدفتر العقاري، والتي تعتبر من اهم قواعد نظام الشهر 

 العيني.
 

                                                             
، 1447، 2، مجلة قضائية عدد11/47/1444صادر بتاريخ  275714قرار محكمة عليا، الغرفة العقارية، ملف رقم  (1)

 .177ص
 .75رامول خالد، المحافظة العقارية، مرجع سابق، ص (2)
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هذه القاعدة لا تعتبر تهديدا للاستقرار الملكية العقارية عن طريق إعادة النظر  أن   إذ
دا مكرس القضاء مب إلىفي الحقوق الناتجة قضائيا، حتى بعد الترقيم النهائي، وان اللجوء 

بت يث أن إلادستوريا لا يمكن التنازل عنه، وما على من يدعي حق في الدفتر العقاري 
راء للحقوق الثابتة فيه، لكن هناك بعض الآ لدفتر العقاري، دون إهدارق موضوع املكيته للح

 كاليف العقاري، مبررين رؤيتهم بان الجهود والت المطلقة للدفترإضفاء القوة الثبوتية  إلىتدع 
ينتج  نأالتي تتكبدها الدولة في سبيل عمليات المسح لتكريس نظام الشهر العيني، تقتضي 
عليه  ءاعنها بالمقابل الأثار المتمثلة في الدفتر العقاري المكتسب للقوة الثبوتية المطلقة، وبن

نتيجة الأثر التطهيري للشهر العيني، فما عليه سوى  بأضرارحدث وأصيب شخص  إذا
 الجهة القضائية المختصة. إلىاللجوء 

تمنح للدفتر  التي الكافية صورةبال دقيقة ففي الواقع باعتبار نتائج المسح العام ليست
العقاري القوة الثبوتية المطلقة، ولذلك فالطعن القضائي يعد سبيلا منصفا وعادلا لاستعادة 

 سبيل السوي والعادل، عندما مكنالمشرع الجزائري سلك ال أن  ، كما الأفرادحقوق بعض 
 .(1)من الطعن في بيانات الدفتر العقاري انطلاقا من قوته الثبوتية النسبية الأفراد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، كلية الحقوق والعلوم 62، عدد1، جزء2محشود نسيم، الحجية القانونية للدفتر العقاري، مجلة حوليات جامعة الجزائر (1)

 . 76، د.س.ن، ص1السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة
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 لمبحث الثانيا
 الغاء الدفتر العقاري 

ن من إثبات عكس قطعيا للملكية،  عل المشرع الجزائري شهر الحق مبدألم يج بل مك 
 العقاري.ذلك وأجاز الطعن في الحق المشهر ولو تحصل المعني على الدفتر 

ذلك ل عند تأسيس السجل العقاري، و و فحجية الدفتر العقاري تبقى نسبية في القيد الأ
لان المشرع كما ذكرنا سابقا قد نص على إمكانية إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن وثائق 

ي فتم شهرها، وبالتالي إمكانية الغاء الدفتر العقاري، وأم ا بالنسبة للجهة القضائية المختصة 
القول بان القضاء العادي هو  إلىذلك في دعوى الغاء الدفتر العقاري، فمنهم من ذهب 

المختص، ومنهم من قال بان القضاء الإداري هو المختص، وعليه سيتم التطرق في هذا 
الغاء الدفتر العقاري والجهات المختصة في الفصل في هذه  دعاوى دراسة  إلىالمبحث 
 . الدعاوى 

 لوالمطلب الأ 
 الغاء الدفتر العقاري  دعاوى 

ن م أودعوى الغاء الدفتر العقاري هي تلك الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة 
القضاء المختص وخلال الميعاد المقرر قانونا لرفع الدعوى، طالبا فيها  أمامينوب عنه، 

 .(1)يلتمس عدم مشروعيته إداري قرار  إبطال
:" الدعوى القضائية الإدارية الموضوعية كما يعرفها الدكتور عوابدي عمار بانها

جهات القضاء  أماموالعينية التي يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية والمصلحة 
 .(2)المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة"

 مامأ" دعوى قضائية ترفع ستاذ الدكتور عمار بوضياف بانها:في حين يعرفها الأ
 غير مشروع طبقا لإجراءات خاصة  إداري الجهة القضائية المختصة بغرض الغاء قرار 

 
 

                                                             
 .77، ص1421ة، الجزائر، عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار هوم (1)
: نظرية الدعوى الإدارية، ديوان 1عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، جزء (2)

 .627، ص2771المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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لأي شخص أن يدعي انه المالك المتبني للعقار وله الوثائق حيث يمكن  ،(1)محددة قانونا"

 اللازمة التي تثبت ذلك، أن يطلب بإلغاء الدفتر العقاري من خلال إعادة النظر في الملكية 
المقررة واستردادها، ويتضح أن  المحافظ العقاري لم يأخذ بعين الاعتبار معا بين الرسم 

 الطبوغرافي عند تسليم الدفتر العقاري، مما يجعله يرتكب خطا جسيم فمثل هذه الحالة أجاز 
المشرع الجزائري الطعن أمام الجهة المختصة بشأن الدفتر العقاري، وتجدر الإشارة أن  

بخصوص تزوير الدفتر العقاري أو بشأن الخطاء الواردة في قرارات تسليم  الطعن يكون 
 الدفتر العقاري.

أم ا بخصوص الطعن بتزوير الدفتر العقاري يقوم أي شخص أو المحافظ العقاري أو 
كلاهما معا، تزوير الدفتر العقاري ففي هذه الحالة يمكن للشخص المتضرر اللجوء إلى قسم 

ضائية المختصة، وذلك لمعاقبة الشخص المزور واسترداد العقار للمالك الجنح في الجهة الق
 الحقيقي.

أم ا فيما يخص دعوى طعن في قرارات تسليم الدفتر العقاري، فقد يكون معيب باي 
المتضمن إعداد مسح الأراضي  57-57من الأمر  24عيب وهذا ما نصت عليه المادة 

محافظ العقاري تكون قابلة للطعن أمام الجهات  العام وتأسيس السجل العقاري، أن  قرارات
القضائية المختصة إقليميا ما لم يأتي التشريع الجزائري في القوانين الشهر العقاري بشروط 

 الخاصة لرفع دعوى الطعن القضائي ضد قرارات المحافظ العقاري.
 :" يجبمن ق.إ.م.إ على شهر عريضة الدعوى بنصها على انه 12كما نصت المادة 

إشهار عريضة الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري 
  .(2)مشهر طبقا للقانون تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار"

 نه.المترتبة ع والآثارشهر دعوى الغاء الدفتر العقاري  إلىوفي هذا المطلب نتطرق 
 
 
 

                                                             
 .61بوضياف عمار، الوسيط في دعوى الإلغاء، دراسة تشريعية قضائية فقهية، دار هومة، الجزائر، د.س.ن، ص (1)
، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن 1قماري مزرة، منازعات الدفتر العقاري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد (2)

 .45باديس، مستغانم، د.س.ن، ص
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 لوالفرع الأ 
 الغاء الدفتر العقاري  دعاوى شهر 

إن  عملية الإشهار لا تقتصر في التصرفات القانونية المنصبة على العقارات بل تمتد 
 القضائية، وذلك بهدف جعل المتعاملين في العقار على دراية بحالته القانونية. الدعاوى حتى 

حق عيني  أوويشترط شهر دعوى الإلغاء لدى المحافظ العقاري إذا تعلقت بعقار 
 يهال جلسة ينادي فأو عقاري مشهر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتقديمها في 

على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت إبدائها للشهر وهذا طبقا للفقرة الثالثة 
 من ق.إ.م.إ. 12من المادة 

ي مشهر، فقد أخضعه ق.إ.م.إ بحق عين أوالعقارية المتعلقة بعقار  الدعاوى كما أن  
: " ترفع التي تنص على انه 110الشهر تحت طائلة الرفض شكلا، وذلك في المادة  إلى

القسم العقاري، وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع  أمامالدعوى 
ة ئمنقض حقوق قا أوالتعديل  أوالإبطال  أوالفسخ  دعاوى مراعاة الأحكام الخاصة بشهر 

، وبهذا النص يتضح أن  الشهر إجراء جوهري لا بد أن يقوم به "على عقود تم شهرها
 .(1)المتقاضي والا رفضت دعواه 

والهدف الأساسي من شهر دعوى الغاء الدفتر العقاري هو الحفاظ على الحقوق الثابتة 
الشهر، وذلك تفاديا للفوضى وعدم الاستقرار في المعاملات العقارية، بحيث يصبح المتعامل 

في العقار عالما بحالته علما يقينا، فاذا أقدم على شرائه يكون قادما على شراء حق متنازع 
در من ص إلىينزع منه بعد صدور حكم قضائي بشأنه وإعادته  أنالمحتمل  فيه وانه من

 .(2)الحكم لفائدته
 
 
 

                                                             
بوزيتون عبد الغاني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  (1)

 .261، ص1424الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة ناتوري، قسنطينة، 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير، تخصص قانون وافي هناء، إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة (2)

 .  11، ص1426عقاري، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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 الفرع الثاني
 الآثار المترتبة عن شهر دعوى الغاء الدفتر العقاري 

 تتمثل الآثار المترتبة عن شهر دعوى الغاء الدفتر العقاري في  
 لا: حفظ حقوق المدعيأو 

إن  الهدف الأساسي من شهر الدعوى بالمحافظة العقارية، هو الحفاظ على حقوق 
يحتج بالحكم الصادر  إنلا يمكن للمدعي  لأنهالغير في حالة صدور الحكم لصالحه، 

لفائدته ضد الغير الذي كسب حقا عينيا على العقار موضوع الطلب القضائي الذي تم شهره 
فسخ  إنّ :" 57-76من المرسوم  21المادة  أحكاممن قبل شهر الدعوى، وهذا ما يستشف 

 حتج رجعيا لا ي أثرانقضها عندما ينتج  أوالغائها  أو إبطالها أوالحقوق العينية العقارية 
كان الشرط الذي بمقتضاه حصل  إذا إلابه على الخلف الخاص لصاحب الحق المصدور، 

 النقض بحكم قانوني، تطبيقا للقانون". أوالإلغاء  أو الإبطال أوذلك الفسخ 
 لامإعشهر الدعوى العقارية يؤدي وظيفة  أن  وخلاصة القول بالنسبة لهذه النقطة 

القضاء وبالتالي إدخاله في مفهوم الحق المتنازع عليه  أمامالغير، بان العقار موضوع نزاع 
 .(1)، وما يرتب على ذلك من آثارقضاء

 الشهر وإمكانية التصرف في العقارثانيا: عدم إيقاف إجراءات 
منع المدعي عليه من التصرف في العقارية لا يترتب على حصوله  الدعاوى شهر  إن  

حافظين على بعض الم الأمر بسالتباي تصرف ناقل للملكية، كما  أوالهبة  أوالعقار بالبيع 
 إجراء الإشهار  افتلقيهم طلبات تتضمن إيق أوالعقاريين، إذ بمجرد شهر العريضة الافتتاحية 

للعقد المتضمن نقل الملكية للحقوق العينية، فيمتنعون عن شهر أي تصرف وارد على العقار 
الذي أشهرت بشأنه الدعوى، وهذا ما جعل تدخل المديرية العامة للأملاك الوطنية تتدخل 

لتوضح لمديريات الحفظ  6157تحت رقم  2776مارس  11مؤرخة في  مذكرة بموجب
القضائية التي تشهر في المحافظة العقارية، شرعت من اجل المحافظة  الدعاوى العقاري بان 

لا توقف إجراء إشهار أي  اولكنهه، دور الحكم لصالحعلى حقوق المدعي في حالة ص
 .(2)تصرف لاحق

                                                             
(1) www.a7mar.blogspot.com 
 مرجع نفسه. (2)
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 المطلب الثاني
 القضائي للدعوى بإلغاء الدفتر العقاري الاختصاص 

 أصحاب الحقوق العينية على إلىسبق القول أن  الدفتر العقاري هو سند إداري يسلم 
المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، بعد إعداده  إطارعقارات تم مسحها في 

وتحريره من طرف المحافظ العقاري المختص إقليميا، أم ا بالنسبة للجهة القضائية المختصة 
الدفتر  بما ينتج عن الأمرفي الفصل في النزاعات المتعلقة بالدفاتر العقارية، فاذا تعلق 

علق بالملكية العقارية هنا يكون الاختصاص للقضاء العقاري من آثار، بان يكون النزاع مت
 اص بأحد بياناته فهنا يكون الاختص أوبالدفتر العقاري في حد ذاته  الأمرتعلق  وإذاالعادي، 

 الدفتر العقاري عن آثار ونتائج عملية المسح العام للأراضييعتر  إذ ،(1)للقضاء الإداري 
بناء على هذه العملية، من الممكن أن يقع هذا ون تسليمه من طرف المحافظ العقاري ويك

الأخير في خطا نتيجة هذه العملية مما يسبب ضرر للغير، فعلى هذا الأخير سوى اللجوء 
 إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة باسترجاع حقوقه المنزوعة منه.

تلامه د اسمنح المشرع الجزائري للمضرور من هذه العملية إمكانية إعادة النظر حتى بع
للدفتر العقاري وذلك ضمانا لإرجاع الحقوق لأصحابها، وعلى هذا فان العيوب التي قد تلحق 
بالدفتر العقاري عديدة ومتنوعة ومنها ما يعود ولاية النظر فيها إلى القضاء العادي ومنها ما 

 تعود ولاية النظر فيها إلى القضاء الإداري وذلك حسب الموضوع.
الاختصاص لكل من القضاء العادي والقضاء  إلىوف نتطرق وفي هذا المطلب س

 الإداري.
 لوالفرع الأ 

 اختصاص القضاء العادي
ئية ، فهو يثير العديد من المنازعات القضاالملكية لإثباتباعتبار الدفتر العقاري سند 

الذي يتعرضون لبعضهم في ملكية يحكمهم القانون الخاص  أشخاصسواء فيما بين 
، القضاء العادي إلىالعقارات، بحيث يتمكن كل طرف من حماية الملكية عن طريق اللجوء 
 لعقار، حسبصها اوالذي يتمثل في القسم العقاري التابع للمحكمة التي يقع في دائرة اختصا

                                                             
 القانون  ي، أطروحة الدكتوراه فيسماعيني هاجر، منازعات الدفتر العقاري في نظام الملكية الخاصة في التشريع الجزائر  (1)

 .66، ص1414كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، تخصص منازعات، 
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بنزعات الترقيم المؤقت فيعود  الأمر، كما انه اذا تعلق (1)من ق.إ.م.إ 00المادة 
"ينظر القسم من نفس القانون والتي تنص:  111الاختصاص للقضاء العادي نطبق المادة 

العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص 
 .الخاضعين للقانون الخاص"

ي يقوم بها المحقق العقاري عند تحليله إذ أن  نتائج التحقيق العقاري الميدانية الت
التصريحات والشهادات ووثائق المعني قد تكون على أساس تصريحات مغلوطة غير 

يوما ابتداء  64، يتم تحرير محضر الترقيم المؤقت الذي يلصق بمقر البلدية لمدة صحيحة
 أيام الموالية من يوم لصق محضر الترقيم المؤقت لتقديم الاعتراضات. 1من 

محاولات الصلح بين  لإجراءوفي حالة وجود أي اعتراض يسعى العون المحقق 
الطرفين ففي حالة نجاح هذه المحاولة يحرر محضر الصلح الذي تؤخذ نتيجته بعين 

ن اتفاق بين الطرفي إلىفي حالة عدم الوصول  أم االاعتبار عند تحرير المقرر النهائي، 
 لىإذلك، وتمنح للمدعي مدة شهرين للجوء يحرر محضر عدم الصلح ويبلغ الطرفين ب

القضاء، أم ا في حالة التحقيق العقاري الجماعي فانه يتم تبليغ الوالي ورئيس المجلس الشعبي 
البلدية وفي حالة عدم إشهار الدعوى في الآجال المحددة يعلم مدير الحفظ العقاري الملتمس 

 .(2)بمواصلة إجراءات التحقيق العقاري 
يوب التي قد تلحق بالدفتر العقاري عديدة ومتنوعة من بينها الطعن بتزوير كما أن  الع

الدفتر العقاري، إذ يتعمد أحد الأطراف في تزوير الدفتر العقاري سواء تم ذلك بمفرده أو 
 بمساعدة المحافظ العقاري، هنا الدعوى يختص بها القضاء العادي.

رر من اللجوء إلى الجهة القضائية وفي هذه الحالة فقد مكن المشرع الجزائري المتض
المختصة، حاليا تتمثل في قسم الجنح على مستوى المحكمة المختصة من اجل إصدار حكم 

من  222-222يعاقب المزور عن اقترافه جنحة تزوير الدفتر العقاري طبقا للمواد 
 ثال على ذلك لو كانت هناك قطعة ارض محل نزاع قضائي وعليها حارسم، و (3)ق.ع.ج
 

                                                             
 .21زروقي ليلي، حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص (1)
 .961حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص (2)
  12/47/2777، صادر في 77 ددع.ج.ج ، المتضمن ق.ع.ج، ج.ر1/47/2777، مؤرخ في 277-77أمر  (3)

 .المعدل والمتمم



                    اللاحقة للترقيم العقاري النهائي المنازعاتالفصل الثاني                                                                           

 

38 

 

المحافظ العقاري بذلك رغم كون هذا الأخير قد سلم دفتر عقاري  إبلاغقضائي، ويتم 
 للأطراف هنا تثبت سوء نية المحافظ العقاري وقيامه بالتزوير.

المشرع الجزائري منح الحق للمضرور من عملية تزوير الدفتر العقاري من  ن  وعليه فإ
ه، استرجاع حقه من الوزر نفس إلىالقضاء العادي للطعن في تزويره، مما يؤدي  إلىاللجوء 

ختصاص الا أن  ومن جهة أخرى فانه يعاقب على هذا الفعل طبقا للمواد السالفة الذكر، فنرى 
النزاع قائم بين الأشخاص الطبيعية وليس  أن  جهة القضاء العادي باعتبار  إلىهنا يؤول 

  .(1)المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية محل هنا أوالبلدية  أوللدولة 
 الفرع الثاني

 اختصاص القضاء الإداري 
 أو أشخاصهناك نوع من المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري التي تجمع بين 

القضاء الإداري  إلىيؤول فيها الاختصاص مؤسسات يحكمها القانون الخاص والدولة، 
في الغرفة الإدارية المحلية الموجودة على مستوى  اإم  المختص إقليميا، والذي يتمثل 

 ة بموجبللمؤسسالمستوى الجهوي  في الغرفة الإدارية الجهوية على اوإم  المجالس القضائية، 
 من ق.إ.م.إ.ج. 02المادة 

المتضمن ق.إ.م.إ نجد  1441/ 41/ 17المؤرخ في  47-41القانون  إلىوبالرجوع 
المحاكم الإدارية طبقا لنص  إلىذات الطابع الإداري  الدعاوى ولاية الفصل في كل  أرجعانه 

 من نفس القانون. 144المادة 
المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية يعود  الدعاوى  أن  منه على  301المادة  أكدتكما 

 فيها للمحاكم الإدارية بغض النظر عن الجهة المصدرة. الاختصاص
المذكورة سابقا فان مسالة الاختصاص النوعي التي تؤول  300واستنادا لنص المادة 

 وأالمحاكم الإدارية بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة ذو الولاية  إلى
 غة الإدارية طرف فيها.احدى المؤسسات العمومية ذات الصب أوالبلدية 

طبقا  المحاكم الإدارية إلىويعتبر الاختصاص النوعي في الغاء الدفاتر العقارية يؤول 
 الذي كرسته المحكمة العليا في قرار صادر عنها تحت رقم الأمرلقانون إ.م.إ، وهو 

                                                             
بن عمارة زهرة، دور المحافظة العقارية في  نظام الشهر العقاري ومنازعته أمام القضاء الجزائري، مذكرة مقدمة درجة  (1)

 .256، ص1422الماجستير في القانون، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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"لا والذي يقتضي بما يلي:  27/25/1422الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ  777477
 .(1) القضاء الإداري" أمام إلامونها مناقشة مض أوفاتر العقارية يمكن الغاء الد

التحقيق  ارإطوتنجم المنازعات التي يختص بها القصاء الإداري في تسليم سند الملكية في 
العقاري في حالتين هما حالة الطعن في قرار رفض الترقيم العقاري عند انتهاء التحقيق 

كانت نتيجته لا تثبت حق المعني في الترقيم العقاري، يحرر مدير الحفظ  وإذاالعقاري، 
ي في اجل المعن إلىالعقاري مقرر مسببا يتضمن رفض الترقيم العقاري، ويبلغ هذا المقرر 

 .من تاريخ إيداع طلب فتح التحقيق العقاري  أشهر 7أقصاه 
أشهر ابتداء من تاريخ  47يحق للمعني الطعن في قرار مدير الحفظ العقاري خلال مدة 

من  320تبليغه للمقرر بموجب دعوى الغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقا للمادة 
من قانون  21ق.إ.م.إ، والحالة الثانية تكمن في دعوى الغاء الترقيم العقاري وفقا للمادة 

 :" في حالة اكتشاف ترقيم على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق45/41
مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء 

 . (2)الترقيم العقاري للمعني ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية
 
 

                                                             
أوراغ أسيا، علاوة هوام، أسباب الغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري وآثاره، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  (1)

 . 156-175، ص.ص1414، 2، جامعة باتنة2، عدد47مجلد
 .911حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص (2)
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من خلال هذا البحث تبين لنا أن  المشرع الجزائر من خلال نصه على جواز الطعن 
في الدفتر العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، انه سعى من خلال ذلك إلى الحفاظ 

المعاملات العقارية وكذا تشجيع الائتمان العقاري من خلال تبني نظام الشهر على استقرار 
العيني، والذي يهدف إلى شهر كل التصرفات التي يمكن أن يخضع لها العقار، على أن 

تتوج إجراءات المسح وكذا الترقيم النهائي بالعقارات بتسليم صاحب الحق العيني الدفتر 
 ونيا يثبت ملكيته للعقارالعقاري والذي يعتبر سندا قان

بالإضافة إلى ذلك فان المنازعات المترتبة عن مسالة الترقيم العقاري مهما كان نوعه 
تعطي لكل ذي مصلحة وصفة حق الطعن في إجراءات المسح العقاري وتأسيس السجل 

العقاري، وهذا ما يضفي عليها مصداقية وثبات على الرغم من أن  هذا الإجراء قد يساهم في 
 الأخير على تأخر تسليم الدفتر العقاري.

 بحثه في هذا الصدد نوصي بما يلي: موبناء على ما ت
الذي لم يخضع لأي تغيير منذ اعتماده  57-57ضرورة إعادة النظر في الأمر رقم  -

 بالرغم من تحول البلاد من النظام الاشتراكي إلى الليبرالي.
منازعات الخاصة بالترقيم المؤقت أمام بالنسبة للترقيم المؤقت نوصي بإلغاء ال -

الجهات القضائية، وترك الفصل فيها للمحافظ العقاري ما عدا في الحالات الاستثنائية التي 
يتعذر عليه الفصل فيها، وهذا بغية الحد من المنازعات العقارية والتخفيف في الجهات 

 القضائية المختصة.
لترقيم النهائي فإننا نوصي بضرورة النص أم ا فيما يخص المنازعات المترتبة عن ا -

على إمكانية الطعن في الدفتر العقاري المسلم، وذلك أمام جهة إدارية للنظر في هذه 
الطعون كخطوة أولية قبل اللجوء إلى القضاء وذلك من اجل الحد من المنازعات العقارية 

 وكذا التخفيف عن الجهات القضائية المختصة بمثل هذه المنازعات.
 ضرورة خلق مكتب لمسح الأراضي على مستوى كل بلدية. -
العمل على التكوين المستمر لإطارات ومستخدمي الحفظ العقاري ومسح الأراضي  -

 وكذا القضاة.
الاهتمام بالجانب المادي من علاوات ومنح تعويضات لمستخدمي الحفظ العقاري  -

لتحفيزهم على أداء مهامهم وبذل جهد أكبر لإنجاح المهمة. ومسح الأراضي
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عملية مسح الأراضي فوق إقليم كل بلدية مجموعة من الوثائق يترتب عن إتمام 
والمخططات البيانية كالجداول والأقسام وسجل المسح، بحيث يتم إيداعها على مستوى 

رقيم ري فيما بعد القيام بعملية تالمحافظة العقارية المختصة إقليميا ليتولى المحافظ العقا
العقارات التي قام بمسحها وذلك في آجال محددة قانونا، وذلك من اجل الحفاظ على 

 مصداقية المعلومات المقدمة له.
والترقيم نوعان فقد يكون مؤقت وهذا لمن ليس له سند يثبت ملكيته للعقار فيعتبر بذلك 

يكون ترقيما نهائيا إذا كان حائز العقار مالكا  حائز للعقار فقط وهنا تشهر حيازته، وإم ا
 بسندات أو عقود أو أي وثيقة تثبت ملكيته.

للتوضيح فان الترقيم النهائي للعقار يعطي للمالك حق الحصول على الدفتر العقاري 
الذي يعتبر سندا قانوني لإثبات الملكية، والذي بدوره يكون فاصلا في العديد من الإشكالات 

 ت العقارية المترتبة عن عملية الترقيم.والمنازعا
 

Résumé : 
La fin du procès du cadastre sur chaque municipalité donne lieu à un 

ensemble de documents et graphiques tels que les tableaux, sections et registres 

de cadastre. Ils seront déposés par la suite au niveau de la conservation foncière 

territoirement compétente afin que le conservateur foncier numérote les fonciers 

cadastrés durant un délai réglementé pour garantir la crédibilité des informations 

qui lui ont été présentés. 

 Il y’a deux types de numérotations : Temporaires ; pour ceux qui n’ont pas 

de titre de propriété pour prouver la possession du bien, la possession sera donc 

publiée. Définitive ; lorsque le détenteur est propriétaire du bien avec des titres, 

des contrats ou tous autres documents qui attestent sa possession. 

 En d’autres termes, la numérotation définitive donne au détenteur le droit 

au livret foncier qui est un titre légal pour prouver la possession et régler de 

nombreux litiges fonciers qui résultent de l’opération de numérotation.
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 أولا: الكتب
 .1426لمركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر، بريك الطاهر، ا (2
 تشريعية قضائية فقهية، دار هومة بوضياف عمار، الوسيط في دعوى الإلغاء، دراسة (1

 .الجزائر، د.س.ن
 ات كليك المحمدية، منشور 1جمال سايس، الملكية العقارية في الاجتهاد القضائي، جزء (6

 .1427الجزائر، 
 .1426آليات تطهير الملكية العقارية، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا عمرـ  (7
 الكتاب ائري، قصررامول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفاظ العقاري في التشريع الجز  (7

 .1442الجزائر، 
 .1441زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  (7
ـــ (5 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  حكامالأ وأحدث، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات ـ

 .1441هومة، الجزائر،  ، دار24ط
)دراسة مقارنة(، مطبعة عين الإدارية سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود  (1

 .2772، القاهرة، 7الشمس، ط
 .1421عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر،  (7
 1ي النظام القضائي الجزائري، جزءعوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية ف  (24

 .2771نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .1447الإدارية، دار العلوم للنشر، الجزائر، محمد بعلي، العقود   (22
 .1445، الجزائر، 1ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، دار لباد، ط  (21

 ثانيا: المذكرات
وافي هناء، إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة، مذكرة لنيل درجة  (2

 .1426جامعة الجزائر، الماجستير، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق بن عكنون، 
صياد كريم، القيود الشكلية في المعاملات العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  (1

 سية، جامعة محمد أولحاج، البويرةالقانون، تخصص العقود، كلية الحقوق والعلوم السيا
1427. 
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لنيل شهادة شامة إسماعيل، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة  (6
 .2777الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل  (7
شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1427، بسكرة، محمد خيضر
 ي سماعيني هاجر، منازعات الدفتر العقاري في نظام الملكية الخاصة في التشريع الجزائر  (7

تخصص منازعات، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس،  أطروحة الدكتوراه في القانون 
 .1414سيدي بلعباس، 

لنيل شهادة رامول خالد، سلطة المحافظ العقاري في ظل التشريع الجزائري، مذكرة  (7
 .1447، ، جامعة، البليدةالماجستير في القانون، كلية الحقوق 

جعبوب محفوظ، الشهر العيني واستقرار المعاملات العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  (5
 .1426في القانون، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

رة العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكبوزيتون عبد الغاني، المسح  (1
لنيل درجة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة 

 .1424ناتوري، قسنطينة، 
الشهر العقاري ومنازعته أمام القضاء  في نظامبن عمارة زهرة، دور المحافظة العقارية  (7

قدمة درجة الماجستير في القانون، تخصص القانون الإداري، كلية الجزائري، مذكرة م
 .1422الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 ثالثا: المقالات
 .1445، جامعة باتنة، 6، عددمجلة المحاماة ناحية باتنة، "الدفتر العقاري "محمد كنازة،  (2
جلة مموسوني عبد الرزاق، الترقيم العقاري وطرق إثبات الملكية الخاصة في الجزائر،  (1

، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 7، عددالدراسات القانونية المقارنة
1425. 

 1، جزء1مجلة حوليات جامعة الجزائر، "الحجية القانونية للدفتر العقاري "محشود نسيم،  (6
 .، د.س.ن1حقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة، كلية ال62عدد
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، كلية 1، عددمجلة العلوم القانونية والسياسية، "منازعات الدفتر العقاري "قماري مزرة،  (7
 .الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، د.س.ن

 .1446، الجزائر، 1، عددمجلة الموثق، "الدفتر العقاري "خافوني مجيد،  (7
مجلة دائرة البحوث ، "منازعات الترقيم العقاري في التشريع الجزائري "حويدق عثمان،  (7

 .1421، جوان 7، عددوالدراسات القانونية والسياسية
مجلة ، "أسباب الغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري وآثاره"أوراغ أسيا، علاوة هوام،  (5

 .1414، 2جامعة باتنة، 2، عدد47، مجلدالعلوم القانونية والسياسية
 رابعا: النصوص القانونية

 / النصوص التشريعية1
، الصادرة عن المديرية العامة 1427يتعلق بقانون المالية لسنة  24-27قانون رقم  (2

 للأملاك الوطنية، وزارة المالية.
 ددع.ج.ج ، ج.رقانون العقوبات، المتضمن 1/47/2777، مؤرخ في 277-77 رقم أمر (1

 .والمتمم المعدل 12/47/2777، صادر في 77
يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  21/22/2757مؤرخ في  57-57رقم  أمر (6

 ، معدل ومتمم.21/22/2757صادرة في  71السجل العقاري، ج.ر.ج.ج عدد 
 / النصوص التنظيمية2

العام، يتعلق بإعداد مسح الأراضي  17/46/2757مؤرخ في  71-57مرسوم رقم  (2
 معدل ومتمم. 26/47/2757صادرة في  14ج.ر.ج.ج عدد 

، يتعلق بتأسيس سجل عقاري، ج.ر.ج.ج 2757مارس  17المؤرخ في  76-57مرسوم  (1
 .64/47/2757، صادرة بتاريخ 64عدد

صادرة بتاريخ  27يتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، ج.ر.ج.ج رقم  61-56مرسوم رقم  (6
14/41/2756. 

 الإلكترونية الوثائقخامسا: 
، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 41/47/1446مؤرخة بتاريخ  1712مذكرة رقم  (2

 الوطنية، وزارة المالية.
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، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 7/47/1447مؤرخة بتاريخ  7721مذكرة رقم  (1
 الوطنية، وزارة المالية.

الصادرة عن المديرية العامة للأملاك ، 16/47/1425مؤرخة بتاريخ  7776مذكرة رقم  (6
 الوطنية، وزارة المالية.

، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك 47/47/1421مؤرخة بتاريخ  7474مذكرة رقم  (7
 الوطنية، وزارة المالية.

5) www.a7mar.blogspot.com 
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